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 ملخص البحث

الفقهاء يعيشون واقعهم العملي بما فيههم  هها  شههاكز و ههوا ل كيف كان تتناول هذه الدراسة 

 ويقد وا الحلول العملية المناسبة للواقع والمبنية على التأصيز الشرعي 

 م«»حدثوا الناس، بما يعرفون أتحبون أن يكذب، الله ورسول عنم:رضي الله  علىوقال 

اخههز الن ههذ المههذهبي انخههر  ون اقتطاعا   هها   يتمّ اقتطاعها أحيا ا   يف هذهوظلتنّ عملية اإ

فههن ا ن  ريههد الله   لاحظة المناخ الذي تعيش فيههم أو تنمههو هههذه المقولههة أو تلهه    إ ههاره،

شر ن يمكا وأحكا م ألعوبة  بيد ا ُ نطقم بما  شاء والعياذ بالله، كما ن  ريد أن  صدّر إسلا ا  للب

ويحزّ  شاكلها التي يُعنى بها حقّا ،  ا   نا  عتقههد ية، ولو   أحد الأ  نة، ف  ع البشركيّ يتأن 

 بخلو  هذا الديا واستمراريّتم.

جرى عليم العمز عنههد  اعتبار  ا العمز،صطلح الأخذ بما عليم   عنى ويتجم الب ث لدراسة 

المبههدأ، فقهههاء اههذا لتطبيذ ال يةيخالوقائع التار ،العمزشروط انعتبار بما جرى عليم  الفقهاء،

 المبدأ.المعاصرة لتطبيذ هذا  الوقائع

 نها أن يكون عمز  شروط، يشترط نعتبار العمز أ م وقد توصز الباحث إلى  تائج  نها 

العمز مخالفا  أن يكونو  المخلصين،صا را عا الفقهاء الربا يين والعلماء وأن يكون  الم لمين،

أن يجد هذا القول  و  للإجماع،أن يكون هذا العمز مخالفا و  الصريحة،وص الص ي ة للنص 

 .  قبون لدى الفقهاء ويجد رواجا للعمز بم ، فإن أ كره الفقهاء فلا عبرة بم

الم ائز انجتها ية التههي هههي  هها اختصههاص و  :   ا جرى عليم العمز يدخز فيمو نها أن 

الم ائز انجتها ية   ، و  تأثر بها النظام العاميو  ة ، بالعاتي تتعلذ تها ية الالم ائز انج،  الأ ر

  ، و  الم ائز التي جرى عليها العمز   أبواب الحج ، واستقرت   أذهان العا ههة،  العبا ات

  الم ائز انجتها ية ، و  المعا لات كاختيار حر ة الت وق الشبكي ، وحر ة تدوال البتكويا

كوضههع ضههوابي  عينههة للتههبرع بالأع ههاء ،  :  ل لنههوا، ا هااء فيبأحد انرالقا ون  التي أخذ

 وحكم الحقا المجهري لت ديد  وع الجنين .
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Abstract 

This research glimpses how the jurists lived their real and practical lives 

with their hazards and issues. This enabled the jurists to introduce practical 

solutions that are suitable to their real world and based upon legal referential.  

Ali (May Allah Bliss him) said “talk to people about what they know, 

do you to lie about Allah and the messenger”. The process of employment is 

sometimes taken from the context of the other school of thought regardless of 

the atmosphere in which we live or that statement grows within. Intentionally, 

we do not want Almighty Allah and His prescribed judgments forbid to be a 

malleable game to be utilized whimsically. We also want to introduce a kind 

of Islam suitable to all mankind of all times. That kind would solve all related 

problems as long we believe in its immortality and continuity.  

Next, the research examines the concept of considering reality, what the 

jurists had at hand in their times, conditions of accepting what was at hand, 

the historical events that compelled jurists to apply that concept and the 

modern circumstance of application.  

The researcher has underlined some results. First, there are some 

conditions to consider reality such as the peculiarity of Muslims, and the 

originators should be sincere and honest whether scholars or jurists. That 
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reality does not have to be in any controversy with the true texts or in contrast 

with the consensus. It should be widely accepted by the jurists so that it 

becomes largely practical because if the jurists denied it, it would have no 

value. 

Second, considering reality includes discretionary issues which are 

confined to the ruler and the discretionary issues of the public which affect 

the public discipline. The discretionary issues of worship, those of pilgrimage 

and had their influence upon the minds of the public and in transactions such 

as the illegality of online shopping and exchanging bitcoins. Some of the 

discretionary issues have been considered by law. Establishing a certain 

criteria to volunteering human origins, microinjection so as to specify the 

gender of the baby are examples of the hazards.   

     

 Key words: Considering reality- achieving societal stability- online 

shopping. 
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 ةــــدمـمق

 

 : الحمد لله والصلاة وال لام على رسول الله أ ا بعد

، فإن للعلوم الإسلا ية على اختلاف فروعها أثرا بالغ الأهمية   تعزيز روح التعههاون

أصههي   هها ر هذا إن عية ، ون ينكموتو يد أواصر العلاقات ان  ا ية ، وترسيخ القيم المجت

ا بما تلوكم أل نة الأعداء بغير هدى ون بصيرة لى عينيم ، أو ضز ال بيز فراح يطنطبغشاوة ع

 . 

 -ويأتي هذا المؤتمر المهم والذي يرفع لواءَه أحدُ أبناء الأ هر البررة ، كليتُنا العهها رة  

م وت ههطلع قههديالأ هههر ال ، والتههي تم ههز ةكلية الدراسات انسلا ية والعربية للبنين بالقاهر

بَعَن ههي وَسُههبَْ انَ قُزْ هَذ  ﴿ه ؛ ا ت ان لقولم تعالى بدور يَرةٍ أََ ا وََ ا  اته ه  سَب يلي  أَْ عُو إ لَى اللهه  عَلَى بَص 

ك يَن   اَ المشُْْر  ل  ذ.تحت رعاية ف يلة الأ ام الأكبر شيخ الأ هر و   108يوسف:   ﴾اللهه  وََ ا أََ ا   

  خارج السرب ، ون على أن العلوم الإسلا ية ن تغر    ز ، وللتأكيدلباذ وإبطال الإحقاق الح 

تن سر   التراث بعيدا عا واقع المجتمع وق اياه وحاجاتم ، بز إن العلوم الإسلا ية بصههفة 

عا ة وعلوم الشريعة  نها بصفة خاصة تتجد  بتجد  حاجة المجتمههع ، وتنمههو بنمههوه لت ههز 

 جميع أبنائم .قوتم وبما يعو  بالخير والنفع على هم   وحدتم و يُ  اياه بما لاتم وتعالج قك ش

وإسها ا  ني ومحاولة لنيز شرف المشاركة   أحد محاور هههذا المههؤتمر المبههارم أتقههدم بعههر  

 . "الأخذ بما جرى عليم العمز ، وأثره   ترسيخ القيم المجتمعية  "ب ث بعنوان 

 : الموضوع أسباب اختيار

والتيههارات وانراء المختلفههة أحيا هها ، بالعديد  ا المذاه   لا ي اننمز الإساحة العج ستمو

والمت اربة ، وربما المتصارعة أحيا ا أخههرى ، وأههرأ ك ههيرون عههلى الفتيهها   مختلههف الم ههائز 

 هها  فاختلفت الأقوال وتشتت العا ة ، بز وا عى انجتها   هها يُ يُحصههز  لتههم ، وراح ك ههير



 

 

 لة مج

لية ك

راسات الد

 ميةلاسالإ

4491 

  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 ما إياها بتهم ن تنتهي .ؤس ات عر  الحائي  تهباختيارات المب للفتوى يضر المتصدريا

فقوم يتهمونها بفقهاء ال لطة أو علماء ال لطان ، و خرون يتهونها بفر  الوصههاية 

 الدينية على الناس !!!! 

 او اجت بالناس أ واج الفتا ، وت ور محراب انجتها    الشريعة  ا ن حظ لم  

وقههع المجتمههع تحههت فكههي لواقع الههذي يعيشههم ، و ص يح ، ون باال علم الشرعيالنظر ن بال

 اأاهين  تطرفين .

اأاه الغلو والإفراط   تقديس التراث ، فراح هؤنء يجترون أقوال الأئمة التي  :الأولالاتجاه 

ل اخههتلاف الأحههوا عقيلت   واقع مختلف عا واقعنا  ، ويريدون اا أن تطبذ   هذا الواقع  

واسههتلبت الأ ههوال المصههو ة و   ههت   ت الههد اء المعصههو ةيبناسبات فاسههتوالموالظروف 

المقدسات واستبي ت الم ر ات وتشوهت صورة الإسههلام والم ههلمين ب ههب  ذيههاب هههذه 

الحقيقة الجلية .و  هذا يقول سيد ا علي بهها أط  الهه  رضي الله عنههم: »حههدثوا النههاس، بههما 

 . ورسولم« ن أن يكذب اللهويعرفون أتحب

ا ضههلالد   الههديا وجهههزد بمقاصههد علههماء موُ  عههلى يم : والج قلويقول ابا ا المنقههونت أبههد 

الم لمين وال لف الماضين، وَ اْ أفتى الناس بمجر  المنقول   الكت  على اخههتلاف عُههرْفهم 

وكا ههت جنايتههم  ،وعوائدهم وأ  نتهم وأ كنتهم وأحواام وقرائا أحواام فقد ضز وأضز

لهم على اختلاف بلا هم وعوائدهم وأ  نههتهم  ا َ بهَ  الناس ك ةمَ  ا جنايأعْظَ على الديا 

و بائعهم بما   كتاب  ا كت  الط   على أبدانهم، بههز هههذا الطبيهه  الجاهههز وهههذا المفتههي 

 

ختصر  ا أ ور رسول الله صلى الله عليم وسلم وسننم وأيا م الص يح الم لم ندالبخاري، الجا ع ا ص يح(1)

لجعفي ، الم قذ: محمد  هير با  اصر الناصر ، الناشر: ا= المؤلف: محمد با إسماعيز أبو عبدالله البخاري 

 (37/ 1:هه:  1422ة: الأولى،  ار  وق النجاة ، الطبع
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 .الجاهز أضََُّ  ا على أ يان الناس وأبدانهم 

ثاايي:الاتجاه  اه يتلاعبههون أهه نهههذا ا ، فأصهه ابلم ههلمات ا لىي ، وااجوم عهه ياأاه التفر ال

ام الشريعة ويهدرون  صوصها القطعية والظنية ويفوتههون  قاصههدها بههدعوى التجديههد بأحك

 تارة والعصر ة تارة أخرى . وكلا  ر  قصد الأ ور ذ يم .

 

مههو  عههلى ون يزال صوت الأ هر المعمور جهوريا   رفض  نهج كههلا الطههائفتين  ائفههة الج 

نهج الأ هههر  ههنهج الوسههطية جملههة وتفصههيلا ، ويهه ث اخ  هها الههترن  ههلا، و ائفة االقديم 

وانعتدال   انهتداء بالقديم لحز  شكلات الواقع وان فتاح على انختيار الفقهي بما يلائم 

 ويحقذ  قاصد الشرع الحنيف .  

 ريههد أن  ما ن،  كهه  -لله والعيههاذ بهها -اء شفن ا ن  ريد الشريعة  ألعوبة  بين أيدينا ُ نطقها بما  

  يمكا أن يتكيّف  ع البشرية، أو يعجز عا حز  شكلاتها .ر إسلا ا  للبشر ندّ  ص 

 البحث:منهج 

 –يتم ز فيما يلي     إن شاء الله -المنهج الذي سأتبعم   الب ث

اعتنههوا  أتبع  نهج انستقراء الناقص : فأقوم بتتبع  صوص الفقهههاء والأئمههة الههذيا .1

 الم ائز التطبيقية .أحيز عليها ية  ظر راسة  ج  نهاب ث واستخربموضوع ال

 نهج الت ليز العلمي : حيههث ن أكتفههي بسرهه  النصههوص بعههد جمعههها ، إ ههما أقههوم  .2

 ، وتوظيفها   إ ار فكرة الب ث .بالتفاعز  عها 

 جمع الأ  لة محز الدراسة  ا  صا رها الأصيلة . .3

الفتههاوى جمههع م بأقوهية : فع الفقالمجا رات ام الق ائية وقراكتوثيذ الفتاوى والأح .4

 ا  واوينها أو  واقعها على شبكة ان تر ت  ع إثبات وثائذ الفتوى بالرقم والتاريخ 

 

 .470 /4 العالمين:عا رب عين إعلام الموق (1)
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ي وتاريخة عند الإحالة إليم ، كما أقوم بتوثيذ الأحكام ه، وأذكر رقم قرار المجمع الفق

 وتاريخ الحكم . ةالق ائية فأذكر رقم الدعوى واسم الم كم

 ولإي احها . فكرةال كيدلتأر الأ  لة أك ر  ا ذك .5

إذا كا ت الم ألة  ا  واضع انتفاق فأذكر حكمها بدليلها،  ع توثيههذ انتفههاق  هها  .6

 . ظا م المعتبرة

 :إذا كا ت الم ألة  ا   ائز الخلاف فأتبع  ا يلي .7

 ههها محههز عتحرير محز الخلاف، إذا كا ت بعض صور الم ألة محههز خههلاف، وب •

 .اتفاق

ال بها  ا أهز العلم، واذكر الأ لة والمناقشههة  ا قان وبيلة،   الم أ ر الأقوالكذ •

 والترجيح على ح    ا تدعو إليم الحاجة .

انقتصار على المذاه  الفقهية المعتبرة ،  ع العناية بذكر  ا تيسر الوقههوف عليههم  •

بههها   ههذه   هها فأسههل    ا أقوال ال لف الصالح، وإذا يُ أقف على الم ههألة 

 .لتخريج   ل  ا

 .ا كت  أهز المذه   ف موال  قالأ توثيذ •

 .الترجيح،  ع بيان سببم، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت •

 .انعتما  على أ هات المصا ر والمراجع الأصيلة   الت رير والتوثيذ والتخريج والجمع .8

 .التركيز على  وضوع الب ث وأن  انستطرا  .9

 .وبيان سورها ترقيم انيات .10

 أو  الص ي ين   تكا يُ إن –أن    رجتها الش أهزره  ا ذك ث وبيانالأحا ييج تخر .11

 .بتخريجها حينئذ فأكتفي كذل  كا ت فإن ،- أحدهما

 .تخريج انثار  ا  صا رها الأصيلة، والحكم عليها .12
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 .غري ال شرحالتعريف بالمصطل ات و   .13

 .اللغة العربية والإ لاء وعلا ات الترقيم العناية بقواعد  .14

 .وضع الخاتمة وتشتمز على إبرا  أهم النتائج  .15

 وضع الفهارس الفنية . .16

 خطة البحث : 

 ينق م الب ث إلى  قد ة و ب  ين ، وخاتمة : 

 . الب ث ، والخطةهج أ ا المقد ة فأتحدث فيها عا أسباب اختيار الموضوع ، و ن

 .ح ، وتحديد شروطه بما جرى عليه العمل ضبط المصطل ذخالأمبدأ  ول :المبحث الأ

 وفيم  طال  : 

 المطل  الأول : تحديد  عنى المصطلح .

 المط  ال اني : اعتبار  ا جرى عليم العمز عند الفقهاء .

 المطل  ال الث : شروط انعتبار بما جرى عليم العمز .

 .العمز  فيمتبريع  ائز التيتحديد المبع : لراالمط  ا

 . ا جرى عليم العمز   ا  بدأاختيارات المؤس ات الدينية  طل  الخا س :  وقعلما

 الوقائع المعاصرة لتطبيق هذا المبدأ .: المبحث الثايي

 :  ثلاثة  طال  وفيم 

 المطل  الأول : الإشها  على الطلاق .

 الخطأ .تز المطل  ال اني : تقدير  ية الق

 بالعا ية المصرية . "أ ت  الئ  "م جتزو الرجز لل كم قوث : حال ال المطل 

الخاتمة : وأذكر أهم النتائج التي توصلت إليها  ا خلال الب ث ، والفهارس .
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المبحث الأول

 مبدأ الأخذ بما جرى عليه العمل ضبط المصطلح ،

 وبيان مراتبه .وتحديد شروطه ،

 

 وفيم  طال  :  

 طلح . ص الم ديد  عنى ل  الأول : تحطالم

 ني : اعتبار  ا جرى عليم العمز عند الفقهاء .  اال المط 

 المطل  ال الث : شروط انعتبار بما جرى عليم العمز . 

 تحديد الم ائز التي يعتبر فيم العمز . المطل  الرابع : 

 . ز ى عليم العمجر   ا   ا  بدأاختيارات المؤس ات الدينية   وقعالمطل  الخا س :        

 ى المصطلحول : تحديد معنلأب االمطل
 الأخذ بما عليه العمل :

 الأخذ لغة : 

على أنها بمعنى التناول ، قال الجوهري :  "الأخذ  "يدور كلام أهز اللغة حول  ا ة 

 .  "أخذت الشئ  خذه أخذا: تناولتم  "

مْزَةُ وَ  "وقال ابا فارس :  دد تَ الُ أَصْزد وَااءُ وَالذه الخَْ ااَْ عُ تَفهَه ح  بهَه  نْههمُ فُههرُوعد     ره ةد    ُ تَقَار 

 وَجَبْيُمُ وَجَمْعُمُ المَْعْنَى والْأصَْزُ حَوْ ُ 
ء  ْ  .  الشَّه

 

المؤلف: أبو  صر إسماعيز با حما  الجوهري الفاراط )المتوفى:  العربية،اح تاج اللغة وص اح الص  (1)

  1407 ابعةالر: الطبعة بيروت،  –الناشر:  ار العلم للملايين  عطار،: أحمد عبد الغفور ذتحقي (،هه393

 . 559/ 2 م: 1987 - هه 

الم قذ:  (،هه395المتوفى: )الرا ي  كرياء القزويني  بافارس أحمد با  المؤلف: ،اللغة قاييس  عجم  (2)

 . 68/ 1 اللغة:م. قاييس 1979 -هه 1399: شرعام الن الفكر،الناشر:  ار  هارون،عبد ال لام محمد  
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و ا  الزبيدي عا بعض أهز اللغة : أن استعمال هذا المصطلح يكههون فههيما فيههم قهههر 

 . وذلبة 

  الأخذ اصطلاحا :

هز اللغة ال ابقة عا أقول الن المصطلح ، لكا  ا خلالهذا رير لفقهاء لت  ايُ يتصدَ 

على التناول المجر  ، وعلى التناول بما فيم قهر وذلبة ، وهههو يطلذ  "لأخذ ا "ين لنا أن لفظ يتب

 ا ي تدعي وجو  شيئ  خر ليت قذ  دلول اللفظ ، وهذا المعنى هو المناس  لعنوان الب ههث 

 .يهاالمختلف ف حد الأقواليح أترج فالأخذ  عناه :

 العمل : 

، وَهُههوَ عَههام     يْنُ وَالمْ يمُ ارس : الْعَ : قال ابا فلغة  العمز يحد
دد صَهه   مُ أَصْزد وَاح  وَاللاه

 . "أعمزَ رَأْيم: عمز ب م   "، وقال ابا سيده :  كُز  ف عْزٍ يُفْعَزُ 

 لفظ العمل في اصطلاح الفقهاء : 

 عان : نة الفقهاء على عدة   أل على " العمز "ح صطليأتى  

و نم قول  الكاساني : إن كان القاضي  ا أهز طبيقا ، إفتاء وق اء وت انلتزام بالرأي

 .انجتها ، وأفضى رأيم إلى شيء يج  عليم العمز بم

 

  لملقّ الرّ اق الح يني، أبو الفيض، االمؤلف: محمّد با محمّد با عبد  القا وس،تاج العروس  ا جواهر  (1)

 .363/ 9 ااداية:الناشر:  ار  الم ققين.: مجموعة  ا ذهه( الم ق1205ي )المتوفى: بيدبمرتضى، الزه 

 .  145 /4 قاييس اللغة : (2)

هه[ ، الم قذ: 458ده المرسي ]ت: الم كم والم يي الأعظم ، المؤلف: أبو الح ا علي با إسماعيز با سي (3)

/  2:  م 2000 - هه 1421 الأولى،: لطبعةا وتبير –كت  العلمية البد الحميد هنداوي ، الناشر:  ار ع

179. 

بو بكر با   عو  با أحمد الكاساني الحنفي أبدائع الصنائع   ترتي  الشرائع ،المؤلف: علاء الديا، (4)

 ( 4/ 7:م 1986 -هه 1406لطبعة: ال ا ية، ا العلمية هه(الناشر:  ار الكت 587)المتوفى: 
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

و  الرأي المختار لكو م الراجح  ليلا ، و ا هذا قول النووي     ألة المدة التههي يجهه 

مههز والتفريههع ي عليم العذهبنا والذح  ا  الص ي "والمقيم : الخف للم افر  فيها الم ح على

 .  " م  ؤقت للم افر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة أ

الترجيح بين الأقوال المت اوية ، قال الحطاب : الشيوخ إذا اختلفوا   تشهير الأقوال 

بعههدها ويههأتي شهههورة الأقوال المالمشهوريا أو  م يذكر القولينفإ وت اوى المشهرون   الرتبة 

وسواء اختلافهم   الترجيح بلفظ التشهير أو بههما يههدل عليههم شارة إلى ذل  ة خلاف ؛ إبلفظ

 كقوام: 

، و نم  المذه  كذا أو الظاهر أو الراجح أو المفتى بم كذا أو الذي عليم العمز أو   و ذل  

م كههلام ما يدل عليهه زىء كإنها أزكاة لنف م ف ام الجائر ال: ولو أخذ الإ لكيقول الدسوقي الما

م ابا رشد وقال البر   إ م المشهور الذي عليم العمز وإن كان   ابا عبد الح ا وصرح ب أط

 . ال لام  ا يخالفم وهذا كلم إذا أخذها باسم الزكاة وإن فلا أزيء

 يز بلاالتوك ديا :با عابالظاهر ، قال النص أو القياس ف اأن ي تعمز هذا المصطلح فيما يخال

ثههم قههال:   ،  أي : ن يجبر خصمم على قبول الوكالة......عند الإ ام . ، ن يصح  رضا الخصم

 

المطيعي(( ، المؤلف: أبو  كريا محيي الديا يحيى با شرف   ي و ال بكلمهذب)) ع تكملة ا المجموع شرح(1)

 .483/ 1: رهه( ، الناشر:  ار الفك676وفى: النووي )المت

 محمد با محمد با عبد الرحما  واه  الجليز   شرح مختصر خليز، المؤلف: شمس الديا أبو عبد الله(2)

عيني المطعروف بالحطرابلسي المغرط، المال الناشر:  ار الفكر ، الطبعة: ال ال ة،  هه 954المتوفى: الكي اب الرُّ

 .  36/ 1: م 1992 -هه 1412

 تحقيذ محمد عليش ، الناشر  ار الفكر الدسوقي،شرح الكبير، المؤلف محمد عرفم لحاشية الدسوقي على ا(3)

 . 502/ 1:،  كان النشر بيروت 
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 .لكا العمز انن على ص ة التوكيز وإن يُ ير  بم الخصم ، وبم صدر أ ر ال لطان 

يفتههي الق اة أو  :  أن يحكم أحدبهذا المصطلح  را وذه  بعض الباح ين المعاصريا إلى أن الم

  هها  هجههور أو  ضههعيف بقههول –العلم والمعرفههة   ع –و زاهتم   بت عدالتمفتين مما تحد المأ

 أحههوال كاعتبههار خاصههة  وجبههات أو  اجتماعية أسباب على بناء وذل  ، المذه  علماء أقوال

 أك ههر يكون بم  كوملما القول أن إلى راو ظ ، وعا اتهم الم تفتين أحوال إلى يرجع و ا الق ية

 .بذل  العمز  فيأخذون والمفتون ق اةلا ويأتي  لاء ة دوأش قاا طبا

ففي النوع الأول أ لههذ العمههز  "العمز  "فهذه حانت ور  فيها إ لاق  صطلح 

على الص يح الذي يتعين اتباعم ، و  النوع ال اني أُ لذ هههذا المصههطلح عههلى  عنههى الههراجح 

ليههم ى  هها وقههع علذ على  عنالث أ وع ال ر ، و  النلم  ا حيث النظيشعر ب عف  قابذي ال

  العمز بصرف النظر عا ضعف  قابلم أو قوتم بز يت اوى  ع  قابلم  هها حيههث انختيار 

النظر ، و  النوع الرابع أ لذ هذا المصطلح على  ا وقع انختيار عليم   العمز و قابلم أقوى 

القاضي  بما صدر عاالعمز عليم  يد  صطلح  النوع الأخير تقالدليز ، و  ار و  ا حيث النظ

 مخالفا للقياس أو النص .المفتي وكان  أو 

أن  صطلح  ا جرى عليم العمز يشمز جميع الأ واع المذكورة فهو  : والمختار في هذا البحث

   عمز عليم وكان  ال  شا ز لما ذاع وا شر بين الناس  ا قول أو فتوى أو حكم ق ائي واستمر

 إذن الله . ذي سيأتي بالتفصيز الج على رة وحرنم  شقة ظاه زع الناس ع

دير بالذكر:  أن المرا  بلفظ العمز ليس قاصرا على مجال المعا لات ، بز هو ترجيح للرأي  وج

 

فقم أبو حنيفة، المؤلف ابا عابديا. ، الناشر  ار بصار تار شرح تنوير الأخحاشية ر  المختار على الدر الم(1)

 .  278/ 7ن النشر بيروت. :ام. ك2000 -هه 1421الفكر للطباعة والنشر. ، سنة النشر 

عبدال لام العشري ،  بعة المذه  المالكي ، إعدا  أ / ظرية الأخذ بما عليم العمز   المغرب   إ ار  (2)

 .  8و  7م .ص : 1996 -هه 1417المغرب   ية باف والشؤون الإسلاقو ارة الأو
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

المختار حتى ولو يُ يترت  عليم عمز ، قال العلا ة الأجهوري: الذي عليم العمز أن  ا خطر  

لكا  ع  ون كلام، و يحاس  بمقل  فهتص بالكان مما يخ اصي وانثام إن المكلف  ا المعل  بق

عليم ن بمجر  خطوره   القل   ا ذير عزم خلافا لبع هم، وذل  كالرياء والشرم   العزم 

 . والح د والكبر

 الفرق بين مصطلح " ما جرى عليه العمل " وبين مصطلح " العرف : 

تيار  فهو اخ "ز  م العمرى علي ا ج  " ح العا ة ، أ ا صطلاالناس ، فهو ا رفمأن العرف  ا تعا

 الق اة . ين أو المفت

 إشكال وجوابه : 

،    ا المقرر فقها وجوب العمز بالراجح ، وأ م ن ي وغ العمز بال عيف  ع وجو  القوي

 فكيف يعمز الفقهاء بالأقوال المرجوحة  ع وجو  الأقوال الراج ة ؟ 

  ال :هذا الإشك عن والجواب

  ف م ، و لاء ة هذا  نها قوة الرأي   اعتبارات  لى عدةتوقف عإن صلاحية القول للعمز ت

القول لواقع الناس وكو م محققا لمقاصد الشريعة ، فإن كان الرأي قويا  ا حيث النظر وظاهر  

ت المقصد الشرعي ف ينئذ يكون الراجح و ا ينبغي   خذ بم  ا يتفذالأ  الدليز إن أن تطبيقم يفو 

 

شهاب الديا  ابا  هنا،د با ذا م با سايُ حمالفواكم الدواني على رسالة ابا أط  يد القيرواني ، المؤلف: أ(1)

 / 1:، الناشر:  كتبة ال قافة الدينية هه(الم قذ: رضا فرحات 1126: المتوفى:النفراوي الأ هري المالكي 

183. 

: و تى خير ا المقلديا    ذاه  الأئمة؛ لينتقوا  نها أ يبها عندهم يُ يبذ ام  رجع إن شا بي قال ال (2)

.    انختيار، وهذا  ناقض لمقصد وضع الشريعة؛ فلا يصح القول بالتخيير على حال اتباع الشهوات

ة الأولى  الطبع مان ، شهور با سل ابا عفان ، تحقيذ أط عبيدة ،  ار 78/ 5الموافقات للشا بي : 

 م   1997هه ه 1417
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إن العمز  ا جملة  ا  قال :  اايتمي ف ول ابا حجرهذا يق، و  ضعف  ليلم   ع الواقع وإن 

ح بم وإن يُ ي تقز حجة فلما تعار    الم ألة الترجيح  ا حيث  ليز المذه ،   يُرجه

والترجيح  ا حيث العمز يُ ي تمر الدليز المذهبي على رج ا يتم لوجو  المعار  ف اغ  

 . عمزمز بما عليم الالع

 ي المطب الثاي

 الفقهاء عند العمل  اجرى عليهاعتبار م 

 ا الحقائذ الم لهم بها اختلاف الأعراف ، وتبدل العا ات ب    الز ان والمكان  

والأشخاص والبيئة ، يقول ابا خلدون : و ا الغلي الخفيّ   التّاريخ الذّهول عا تبدّل  

قع  ن ي د الخفاء إذ  اء  وي شدي صار و رور الأيّام وهوال بتبدّل الأع الأ م والأجيل  الأحوا

نّ بعد أحقاب  تطاولة فلا يكا  يتفطّا لم إنّ انحا   ا أهز الخليقة وذل  أنّ أحوال العايُ  إ

والأ م وعوائدهم و  لهم ن تدوم على وتيرة واحدة و نهاج   تقرّ إّ ما هو اختلاف على  

 .  " إلى حال ا تقال  ا حال ام والأ  نة و لأيّ ا

س وعا اتهم و ا جرى عليم العمز لديهم ،  النااة أعراف ية  راعة الشرعل ياسو ا ا

وعدم إيقاعهم   العنت والمشقة ، تلكم هي الحنيفية ال م ة التي جاء بها النبي صلى الله عليم 

وسلم بين  صلى الله عليم  يّر رسول اللها خُ وسلم ، فعا عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: » 

كان إثما كان أبعد الناس  نم، و ا ا تقم رسول الله فإن ما،  ا يُ يكا إثخذ أيسرهما، أ ريا إن أ 

 

يمان با عمر با لفتوحات الوهاب بتوضيح شرح  نهج الطلاب المعروف ب اشية الجمز ، المؤلف: س(1)

 .397/ 5:اشر:  ار الفكر هه(الن1204 نصور العجيلي الأ هري، المعروف بالجمز )المتوفى: 

المعروف بتاريخ ابا  ا ذوي الشأن الأكبر صرهم   ا عاب والبربر ور يوان المبتدأ والخبر   تاريخ الع (2)

الطبعة: ال ا ية،  الفكر، بيروت رالناشر:  ا،  الم قذ: خليز ش ا ةخلدون ،المؤلف : ابا خلدون ،  

 .  37/ 1:  م 1988 -هه  1408
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 .صلى الله عليم وسلم لنف م إن أن تنته  حر ة الله، فينتقم لله بها« 

عَاْ  بدأ العظيم ، فالموكان سلوم النبي صلى الله عليم وسلم  راعاةَ تطبيذ هذا 

اَ قَالَ ، أَ -رضي الله عنها  -عَائ شَةَ  عْتُ نهه مَ يَقُولُ:  ولَ رَسُ  تْ: سَم  لَوْنَ   " الله  صَلىه اللهُ عَلَيْم  وَسَله

يهةٍ 
ل  يُ و عَهْدٍ ب جَاه  عَلْ الله  لَأَْ فَقْتُ كَنزَْ الْكَعْبَة     سَب يز   -أَوْ قَالَ: ب كُفْرٍ  -أَنه قَوَْ    حَد  تُ ، وَلَجَ

ا ب   ، وَلَأَْ خَ بَابَهَ جْ   لْتُ ف يهَاالْأرَْ   اَ الْح   ."ر    

ففي هذا الحديث  نلة على أن  راعاة  ا استقر عليم العمز  عتبرة   تقرير الأحكام  

حتى ولو كان هذا العمز  رجوحا  ا  ام تغيير هذا العمز يوقع الناس   حرج و شقة ، قال  

زُ أَنْ  "  ابا حجر:   مَ ل ذَل  لَيْم  وَسَ كَمُ صَلىه اللههُ عَ  يَكُونَ تَرَ يَحْتَم   .  "ة  ل قُلُوب  قُرَيْشٍ يَ عَاَ  ر  له

كْرُ وَ    الْأَْ ر      
اَ الْأحَْكَام  .... و نها ف  دَ    يث  َ ل يزد ل قَوَاع  د  وقال النووي : وَ   هَذَا الْحَ

يهت م  وَاجْ 
نمُْ تَ ابُمُ َ ا يَخَ ت نَ َ صَال ح  رَع  رٍ عَلَيْ افُ    مْ      يوَلُّدُ ضَََ يهةَ إ نه يَا اٍ أَوْ ُ  ْ ه 

ع  ْ  الْأُُ ورَ الشره

ُ  لم اَ يَخَافُ  . رُوا وَنَ يَتَعَره
مْ وَأَنْ نَ يَنْف  يَاَ ت ه  يهة  وَحُْ اُ ح 

ع  نْهَا تَأَلُّفُ قُلُوب  الره ....،  وَ  

يَرهُمْ ب َ   ي  يَكُاْ ف يم  تَ ب م  َ ا يَُْ بَ تَنْف 
ع   . رْمُ أَْ رٍ شَرْ

بعة عشر أن  ا شروط  الإسلا ي    ورتم ال ا مجمع الفقم هذا فقد قرر على  وبناء

ها فيما  " الإفتاء:  المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم وأوضاع العصر و  تجداتم، و راعاة تغيرُّ

 

( : 3560)قم رري   ص ي م كتاب المناق  / باب صفة النبي صلى الله عليم وسلم  أخرجم البخا (1)

 . 2327وأخرجم   لم   الف ائز باب  باعدتم صلى الله عليم وسلم للآثام. . رقم   ، 189ص/ 4ج

 .  969/ 2: ج .1333ص ي م كتاب الحج / بَابُ َ قْض  الْكَعْبَة  وَب ناَئ هَارقم ) أخرجم الإ ام   لم    (2)

رقم كتبم وأبوابم  ، 1379بيروت،  -رفة لمعافتح الباري نبا حجر الع قلاني الشافعي ،  بعة :  ار  (3)

/  3ي : طوأحا ي م: محمد فؤا  عبد الباقي ، قام بإخراجم وص  م وأشرف على  بعم: مح  الديا الخ

457 . 

   89/ 9:  1392 ال ا ية،: الطبعة ،  وتبير –شرح النووي على   لم،  بعة   ار إحياء التراث العرط  (4)
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 .   "النصّ   م بُن يَ على العرف المعتبر الذي ن يصا

هذا المبدأ ،   باراعت على هية التي  لتالنصوص الفق وقد حفظت لنا  ووايا الفقم العديد  ا

 ا  ا هذه النصوص :  و ذكر هنا  رف

قال الصدر الشهيد ابا  ا ة الحنفي : أهز انجتها  :  ا يكون عالما  بالكتاب،   .1

رف  صاح  قريحة يع كون وال نة، وانثار، ووجوه الفقم، ويشترط  ع ذل ، أن ي 

م قد  الحكس، و غل  على النافالعرف قد ي  وعا اتهم، و عا لاتهم،عرف الناس، 

 . يتغير بتغير العصر والز ان

وقال ابا  جيم الحنفي أي ا :  ن بد للمجتهد   ا  عرفة عرف الناس... وكان محمد   .2

 .  ميذه  إلى الصباذين، وي أل عا  عا لاتهم و ا يديرونها فيما بينه

  ورية لت صيزواقع الناس ضَي ذكره ابا  ا ة أن  عرفة د النص الذ فبينما يفي

 جيم الواقع التطبيقي اذا المبدأ النظري  الذي ذكره ابا     رى   النص جتهاان

حيث كان محمد با الح ا رحمم الله ينطلذ بنف م إلى  ا يحترف  هنة الصباذة حتى  

 تصور ص يح . لى  ا أسئلتهم  بنية عتكون إجابتم ع

 

لو   ترى   أن ا ه،ا  العقد وف اس أثر   جول صاح  الم يي البرهاني : ولعرف الناق .3

 وي عما تم جا ، ولو استأجر حبا  لذل  ن يجو  و ا افترقا  استأجر الرجز  ر ة لي

 .إن  ا حيث إن الأول عمز الناس، وال اني ليس عمز الناس  

 

 (.17) روتم (   153 ي رقم ) قرار مجمع الفقم الإسلا (1)

 .  11/ 8الم يي البرهاني   الفقم النعماني :  (2)

 .288/ 6:وتكملة الطوري  ذالب ر الرائذ شرح كنز الدقائذ و ن ة الخال (3)

 .450/ 7: النعماني  الفقم   البرهاني  الم يي (4)
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ف ا ثتم ,  عليم ر  عاني فدخلت بو جعفر المنصوج أقال الإ ام  ال  با أ س:  لما ح .4

يعني المو أ   -  ر بكتب  هذه التي وضعتها أن  عز تال : إني قد فأجبتم , فق وسألني

فتن خ   خا , ثم أبعث إلى كز  صر  ا أ صار الم لمين  نها بن خة , و  رهم أن   -

ث ؛  ذا العلم الم دا هيعملوا بما فيها ن يتعدوه إلى ذيره , ويدَعوا  ا سوى ذل    

المؤ نين ن تفعز   أ ير يا  قال : فقلت : نة وعلمهم , أصز العلم رواية المديفإني رأيت 

الناس قد سبقت إليهم أقاويز , وسمعوا أحا يث ورووا روايات , وأخذ كز  هذا , فإن 

قوم بما سبذ إليهم وعلموا بم , و ا وا بم  ا اختلاف أص اب رسول الله صلى الله  

عليم , و ا  لناس و ا هم اعتقدوه شديد , فدع ا  إن ر هم عما قد سلم وذيرهم , و م و علي

: لعمري لو  اوعتني على ذل  لأ رت بم  أهز بلد  نهم لأ ف هم , فقال كز  ختارا

، وذكر الذهبي أن الإ ام  ال  علز ان تناع عا  وافقة أط جعفر المنصور بقولم   

، َ ا اعْتَقَدُ   كُز  بَلَدٍ هْز  : قَدْ رَسَخَ    قُلُوْب  أَ  لُوا ب م  ة  عَاْ    ور ُّ العَا وْهُ وَعَم  ذَا   هَ ْ ز   ه

يْرد 
 .عَ  

واقعة تتجلى لنا عبقرية الإ ام  ال  رحمم الله و ا يتمتع بم  ا أ رام  ففي هذه ال

نختلاف  باع الناس و ا يناسبهم ،وهذا هو الفقم ، فإن صبغ الناس بلون واحد  

 ار  العا ة   إ لعا ة ع ير ، و ا  ا ت  زع الناس عا افطرة ، كما أن لل  مخالف

 .   حاجة لفر  تغييرها بالإكراهغ فلا ل ائالخلاف ا

ا عَنمُْ، وََ ا   .5 ا كَانَ َ عْفُوًّ ير 
وقال الماور ي الشافعي : َ ا كَانَ    عُرْف  النهاس  وَعَاَ اته  مْ يَ  

 

لطبعة: الأولى،  ا اهرةالق –بة الخا جي تالم قذ: علي محمد عمر ، الناشر:  ك -الطبقات الكبير نبا سعد  (1)

 .  573/ 7م : 2001

 .  169/ 7: م 2006-هه1427القاهرة ، الطبعة:  -سير أعلام النبلاء للذهبي ،  بعة  ار الحديث (2)
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ا فَا ير 
ش  كَانَ    الْعُرْف  يَ    .  عَنمُْ  ا يَُْ يُعْفَ ح 

لمعفو عنها إلى عرف  وذير ا فو عنهاجاسة المع فريذ بين النوهنا ير  الماور ى الت

 الناس.

وقال الإ ام أحمد : ن ينبغي للرجز أن يعر   ف م للفتيا حتى يكون فيم خمس   .6

 .   خصال ، و ذكر  نها  عرفة الناس 

لد  م  ا أهز بق حتى يعلم أ فتي أحدا بالطلان يقال القرا  : أن المفتي ن يحز لم أ .7

 ا أهز بلد  خر ليس فيم ذل  العرف  كان فإن الفتيا عليم ف الذي رتبت ذل  العر

باعتبار حال عرف بلده  ا صريح أو كناية ... ثم قال :  فتأ ز  أفتاه ب كم الله تعالى 

  فتاوى بناء على ا بالفقهاء ووجدوا الأئمة الأول قد أفتوذل  فقد ذفز عنم ك ير  ا 

  الفتاوى  ا تل وجدو م المتأخرون  عوائدهم، ثبهم بناء على روها   كتعوائد ام وسط

ين خارقين للإجماع فإن الفتيا بالحكم  فأفتوا بها ، وقد  الت تل  العوائد فكا وا مخطئ

 .المبني على  درم بعد  وال  دركم خلاف الإجماع 

جزد  ا  جاءم ر   عمرم، بز إذال   الكت   ولَ نقوقال ابا القيم : ون أمد على الم .8

ه  يم  ي تفتي  ذير إقل ر  ه  عليم  عُرْ  على  فلا أُْ ف بلدم، وسَلْم عا عرف بلده فأجْر 

ا  وأفْت م  ب م،  ون عرف بلدم والمذكور   كتب ، ثم قال : والجموُ  على المنقونت أبد 

أفتى الناس  لماضين، وَ اْ ف اا وجهزد بمقاصد علماء الم لمين وال لضلالد   الدي

تهم وأ كنتهم  أ  نهم و رْفهم وعوائدلى اختلاف عُ   الكت  ع  ر  المنقول بمج

جنايتم على الديا أعْظَمَ  ا   وأحواام وقرائا أحواام فقد ضز وأضز، وكا ت

 

 .  295/ 1: الحاوي الكبير  (1)
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م وأ  نتهم و بائعهم بما  جناية  ا َ بهَ  الناس كلهم على اختلاف بلا هم وعوائده 

فتي الجاهز اهز وهذا المالطبي  الج دانهم، بز هذا الط   على أب كت   كتاب  ا 

 . الناس وأبدانهم يان  أ أضََُّ  ا على

فللم  رُّ هؤنء الأئمة  !!!!  الذيا أ ركوا حقيقة الشريعة ، وات  ت ام  قاصدها جلية ،  

ه ابا ضاربين بهذصو ن يحملوا الناس قهرا على  ا يتوهمو م العلم الذيا يريدون أ وأيا أ عياء

    ألة ، أو  خلاف جر  صاف  ابية لمالم لمين بأو احوا يصفون لحائي ، ورالأصول عر  ا

 عمز بمذه   عتبر ؟  

ولأهمية اعتبار  ا جرى عليم العمز فقد اتخذ  ركز الأ هر العالمي للفتوى والرصد خطوة        

 لاع على   ا الباح ين للاعة حيث خصص مجمو  "  فتو البلدان  " وحدة  إيجابية   إ شاء 

 ناسبة للواقع و راعية لما  توى الف  يها حتى تكون ه  ال ائدة ف عرفة المذات كز بلد و عا ا

 .  جرى عليم العمز   هذه البلدان

 

 المطلب الثالث

 شروط الاعتبار بما جرى عليه العمل

ة والذي  ذير الم لم لبلدان، فلا عبرة بالعمز المنتشر   ا الم لمينأن يكون العمز عمز  .1

 ية .  م النصوص الشرعيصا

ا   ا الو  والشهو  ، ون بالطلاق المدني   الخ المدنيتد بالزواج : أ م ن يعلة هذا  و ا أ   

 .   الصا ر  ا الم اكم   البلا  ذير الإسلا ية

خاصة   ة بصفة لم لمة بصفة عا ة والبلا  الأوربي  ذير اتوضيح الم ال :  حقيقة الواقع   البلا

 

 .  470/ 4: إعلام الموقعين عا رب العالمين  (1)
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ة ن  ولا تخ ع ل لطة الدكام الق ائية أحكا وسائر الأح  ى الطلاق والزواجه البلا  ترأن هذ

 القا ون ، و ا الم لهم بم أن ك يرا  ا  فرق فيها بين   لم وذيره فتُصدر أحكا ها بناء على 

  ق بيد ط الشها ة   النكاح ، وككون الطلاكاشترا الأحكام اا  بيعة خاصة عند الم لمين

 . ير الم لمينالم اكم   بلا  ذ  تتوافر   م ب وابي شرعية ن لقاضي إيقاعالزوج ، ول

و صت  ار الإفتاء المصرية ،    ص الفقهاء على أن  ا شروط القاضي أن يكون   لما  د وق

الصا ر  ا محاكم   بلا   أن الطلاق على  2010/  5/  10( بتاريخ 708  الفتوى رقم )  

 . يا ص ي اس  لاقا شرع ية ليذير إسلا 

الرابطة الإسلا ية ،  رم  ع الدا ما -كوبنهاجا أ ريكا ، المنعقد بكما  ص مجمع فقهاء الشريعة ب

 ا يو يو لعام    25-22هه الموافذ 1425 ا شهر جما ى الأولى لعام   7-4  الفترة  ا 

نستخلاص   سبيلا وء إلى الق اء الوضعي عند ا يتعين خص   اللجأ م ير " م على :   2004

لت ديد   عة بعض حملة الشري ، شريطة اللجوء إلى كمم الشريعةلمة   بلد ن تحذ أو  فع  ظح

ة ، وانقتصار على المطالبة بم وال عي    الحكم الشرعي الواج  التطبيذ    وضوع النا ل

م  قم أ اوجتم  لاقا شرعيا فلا حرج   توثيلذ الرجز  أ م إذا    ". وجاء فيم : "تنفيذه 

م  سلا ية تقوم  قالاق فإن المراكز الإجان حول الطا إذا تنا ع الزو لوضعية ، أ الم اكم ا

ا و ية اللا  ة ، وأن اللجوء إلى  الق اء الشرعي عند ا عدا م بعد استيفاء الإجراءات الق

ا   يترت  عليم وحده إنهاء الزواج  لقا و ية ن الق اء الوضعي لإنهاء الزواج  ا الناحية ا

  يةالمراكز الإسلا  فإنها تتوجم بم إلى لاق المدني ت المرأة على الط، فإذا حصل حية الشرعيةالنا

تمام الأ ر  ا الناحية الشرعية ، ون  وذل  على يد المؤهلين   هذه الق ايا  ا أهز العلم لإ 

  يها  راكز الإسلا ية وسهولة الرجوع إللتوافر الم وجم للاحتجاج بالضرورة   هذه الحالة

 

 .  381/ 11: المغني (1)
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  . " ا ذ مختلف المن

  بلدان الأقليات  لمين  الم  راعاة أحوال الفقهاء والمفتين  وجدير بالذكر:  أ م ينبغي على  

الإسلا ية لإيجا  الحلول العملية لد ج هؤنء الم لمين   مجتمعاتهم حتى ن يعيشوا  نعزلين 

 عا المجتمع . 

، ن عا العوام ؛ إذ ن   ماء المخلصينوالعل العمز صا را عا الفقهاء الربا يينأن يكون   -  2

 لعوام . عبرة بأعمال ا

 ة على  نتقبة اعتما ا على صوتها ، ويشهد عند الأ اء  ح تحمز شهاي : ون يص النوو  : قال    ال

 .  خلافم والعمز على بما يعلم ، ون يجو  الت مز عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر 

، فلا أو    هو  عليم  علو ا تمام العلم للشاهدالمش  ا ة أن يكون الشه: يشترط    شرح الم ال 

ا ، ون يجو  الإكتفاء بإخبار عدل أن  ى ن يعرفها الشاهد إن  ا صوتهلتة على المنتقبة االشها 

، لكا عمز الناس    فقم والنظرهذه فلا ة لأ م الشها ة ن يجو  التقليد فيها هذا  ا حيث ال

ا    ان المنتقبة ولكن ن يرى انبإخبار العدل كأ لى المنتقبة ز الشها ة على تحم  ان النووي ع

 ليم الشها ة .   على ثقة  ا أخبره ، وهذا مخالف لما ينبغي أن تكون عما يشهد عليها اعت

يُّ : لَيْسَ المُْرَاُ  ب الْعَمَز  عَمَ 
ين  هُ زَ الْأصَْ قَالَ الْبُلْق   بَعْض   و      َ اب  بَزْ عَمَزَ بَعْض  الشُّ

 .   اههنَ اعْت بَارَ ب م  و قال ابا حجر اايتمي : بُلْدَان  الْ 

: فما جرى عليم العمز  ا ق بَز العا ة الذيا ن يتقيدون بالأحكام الشرعية ن عبرة بم   وعليم

البلدان ، أو  قصان  صيبها عا   نات   بعضحتى وإن اشتهر ، كما اشتهر  ا  نع توريث الب

 اا . فرو  شرعا قدر المال

 

 .348ص: :  الفقم   نهاج الطالبين وعمدة المفتين(1)
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   . الص ي ة الصريحة  أن يكون العمز مخالفا للنصوص  -  3

ن أي   لم ن يتعمد مخالفة  ليز شرعي  عتبر ، لكا تعو  مخالفة  أ  ا الم لهم بم

م المعار   م ، أو قياالنصوص لأسباب ك يرة  نها عدم العلم بالدليز ، أو اعتقا  عدم ص ت

 للأخذ بهذا الدليز . 

ا أن حجية  ا الظا  بالأئمة إلى  رجة جعلتم يظ ح اس   بعض الن رط أف وقد

وَعمز أط حنيفَة رَضي  الله عَنمُ كَاف   "قال صاح  اللباب :  م ،وقفة على العمز بالحديث  ت

يث  َ ة الَحد  حكمم وإن صح  وترم العمز بالخبر يقدح    " ، وقال القدوري :    "    ص 

 .   " سنده 

   قدم على  يم العمز بالمدينة واتصز، فهو عند  ال ل و ا استمر ع  رشد : قال ابا 

صلى الله عليم  -وبها تو    -صلى الله عليم وسلم  -دينة  ار النبي الم حا  العدول، لأنأخبار ان

ف  ا روي  وأص ابم  توافرون، في ت يز أن يتصز العمز  نهم   شيء على خلا -وسلم 

مد با أط  . ، وكان أبو بكر محفيم علموا الن خ ، إن وقد - وسلم صلى الله عليم -عا النبي 

 .يُ يُ تقض ب ديث كذا! فيقول: يُ أجد الناس عليم وة:  م ربما قال لم إخبكر با حز

  لكا الت قيذ : أن الحديث إن صح ويُ يقم  ا ع  ا الأخذ بم تعين العمز بالحديث  ا يُ 

 ث الص يح.ل حجية الحديلإبطايكا  ن وخا ، وعدم العمز ن ينهض 

د   • صَلىه اللههُ عَلَيْم  وَسَلهمَ   -ول  اللهه   سُ رَ عَاْ    قَاتُ يث إذَا رَوَاهُ القال الإ ام الشافعي : الْحَ

نَه عَمَزَ بَعْض  أَصَْ اب  النهب ي   - َ  ثُبُوتُمُ ون  ر  الحديث لأ 
 اللههُ عَلَيْم   صَلىه  -فَذَل 

 

 . 370/ 1: والكتاب  نةلا بين الجمع   اللباب (1)
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مَ   .    خَالَفَمُ عَمَلا   -وَسَله

َ الْعَدْلَ الْعَ قال الشيخ الدر ير أَنه الْقَا  •
َ إذَا ضي  عَلَى حُكْمٍ خَطَأٍ مُخَال فٍ ل لنهص    رَ  َ عَ  ايُ 

اْ قَاٍ  عَدْلٍ  ا    ر 
كْمُ صَا     وَكَانَ ذَل َ  الْحُ

لي  يَاس  الْجَ ، أَوْ ل لْق  ٍ سَوَاءد كَانَ هُوَ    الْقَا  ع 
عَايُ 

هُ مُ أَ َ فَْ   مُ يَج   وْ ذَيْرَ بَ   َ قُْ مُ وَ   ُ  عَلَيْم  فَإ  ه م  بَيَانُ ال ه  .   َ قْ  

 الشأن . و صوص الأئمة والفقهاء ك يرة   هذا 

واذا يُ يعتد الفقهاء بخلاف سعيد ابا الم ي    قولم بأن المطلقة ثلاثا تحز لزوجها الأول  

قَهَ فَإ نْ  َ  ﴿  تعالى ر  العقد عليها استنا ا لظاهر قولمبمج اْ بَعْ له   دُ حَتهى تَنكْ حَ ا فَلَا تَح زُّ لَمُ   

هُ  ا ذَيْرَ يمَا حُدُوَ  اللهه  وَت لَْ  حُدُوُ  اللهه   إ نْ  َ  فَ َ وْج  اجَعَا إ نْ ظَنها أَنْ يُق  مَا أَنْ يَتَرَ
قَهَا فَلَا جُناَحَ عَلَيْه  له

ما   قولم ح على العقد مجر ا عا الدخول كق النكاور  إ لا يثح ،  ﴾ ي نُهَا ل قَوْمٍ يَعْلَمُونَ يُبَ 

َا الهذ  يَ ﴿تعالى  وهُاه فَمَا لَكُمْ  ياَ  َ نوُا إ  اأَيهُّ اْ قَبْز  أَنْ تَمَ ُّ
قْتُمُوهُاه     ثُمه َ له

ناَت  ذَا َ كَْ تُمُ المؤُْْ  

ده  اْ ع  اه    ونَهاَ فَمَت عُوهُاه عَلَيْه  اح  حُوهُاه سَ   وَ ةٍ تَعْتَدُّ  .   ﴾ا جَم يلا    سََ

قالت : جاءت ا رأة   -رضي الله عنها -شة عائ ا هنا لحديث حتمال ليس وارذا انولكا ه

رفاعة القرظي النبي صلى الله عليم وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت  لاقي،  

جعي إلى  يا أن تر: »أتريدفقال وب، ا با الزبير إ ما  عم   ز هدبة الفتزوجت عبد الرحم

 .  «ع يلتم ويذوق ع يلت رفاعة؟ ن، حتى تذوقي 

 

  لخصا بتصرف ي ير . .176/ 1:لأم للشافعي ا (1)

 .153 /4: الدر ير للشيخ الكبير الشرح (2)

 [230]البقرة:  (3)

 [ 49]الأحزاب:  (4)

 . 471/ 8:المغني  (5)

 . 168/ 3: 2639ص ي م كتاب الشها ات / باب شها ة المختبي رقم ري   أخرجم البخا (6)
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 ، فإن خالف العمز الإجماع فلا يعتد بهذا العمز .  العمز مخالفا للإجماع ون هذا أن يك -4

لاف الإجماع أو القواعد أو  قال القرا  : كز شيء أفتى فيم المجتهد فخرجت فتياه فيم على خ

يفتي بم  أن ينقلم للناس ون لمعار  الراجح ن يجو  لمقلده ايُ عا الجلي ال اس االقي النص أو 

فإن هذا الحكم لو حكم بم حاكم لنق ناه و ا ن  قره شرعا بعد تقرره ب كم  تعالى  لله   يا ا

ام  فلا  قره شرعا والفتيا بغير شرع حرالحاكم أولى أن ن  قره شرعا إذا يُ يتأكد وهذا يُ يتأكد 

 .  "م لحكم حراا بهذا الفتيفا

وقت واحد بأئمة   جد الحرام   عد ة   الم  ت  تاعاالأ  نة إقا ة جم: اشتهر   بعض   ال  

اْ الْب دَع  الْفَظ ي يُّ قولم : إنه ذَل َ     يْخُ ُ وسَى المُْناَو  عَة    تعد يا ، ذكر الحطاب المالكي عَا الشه

ن يعَة  اله  ْ   ت يوَالْأُُ ور  الشه يم  مَاءُ يُنكْ رُونَهاَ    الحَْ الْعُلَ   يَزَلْ يَُ يث  وَالْقَد  ونَهاَ  د  هَا الْقَا  م   لَى مُخْ عَ  وَيَرُ ُّ ع  تَر 

مُ لمَها حَجه    سَنةَ  اثْنيَْن  وَت ْ ع ينَ  زَ عَاْ ابْا  عَرَفَةَ أَ ه
يم  وَُ ق  نْهُمْ وَالمُْق  ئَةٍ وَرَأَى اجْت مَا    ة  الْأَ عَ  وَسَبْع ما  مه

 ئ 

ب  أَْ كَرَ ذَل     صَلَا  َ  نَ يَجُو ُ َ ، وَقَالَ إنه ذَ ة  المَْغْر 
يَن نَ أَعْلَمُ بَيْنهَُمْ    ذَل َ   إ جْمَ  ب  ل  اع  المُْْ ل م 

ا   .   اخْت لَاف 

لفا للإجماع فلا عبرة بم كما جرى  وعليم  : فلو توا أ الناس على عمز وكان هذا العمز مخا

نكرات ، فلا  التي ن تخلو  ا الميين على إقا ة حفلات الزفاف وساط المصرك ير  ا أ  لعمز  ا

 الناس بها  ليلا على  شروعيتها . اذ عمز اتخ يجو 

أن يجد هذا القول قبون لدى الفقهاء ويجد رواجا للعمز بم ، فإن أ كره الفقهاء فلا عبرة    -  5

 .  بم

 الو ائع البنكية ؛  ا حيث  لأرباح على بة عشر ابن لزكاة  ألة إخراج ا  و ا أ  لة هذا :

ا  %10لعائد فقي وبن بة على ا زكاةالأر  واحت اب العتبار هذه الو ائع  كا ؛ وذل   نع 

 

 .  109/ 2:  للقرا   الفروق (1)

 . 112/ 2:ليز   شرح مختصر خليز لج واه  ا (2)
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لتآكز الأصز ، وقد أفتى أ .  / علي جمعم المفتي ال ابذ بهذه الفتوى   بر ا ج تلفزيوني  

 .  جز  

.  /   ذ بم  فتي الجمهورية الحا  أإذ يُ يأخاء العصر فقهبين   لكا هذا انجتها  يُ يجد قبون 

ون    هر ، ون لجنة الفتوى بالأ هرث الإسلا ية بالأ، ون مجمع الب و شوقي علام 

 .   ركز الأ هر العالمي للفتوى والرصد

 مار  انستإفا تنا عا  كاة المال على شها ات أرجو  جاء   فتاوى  ار الإفتاء : ال ؤال : 

ة عشر  أو خَمس  سنواتٍ؛ فهز  ة بمُ المُ ده   والفائدة   ها ة  ال على ق يمم الش تُ تخرَجُ  كاةُ الم ده

د ا يَحولُ عليها الَحولُ أم تُ تخرَجُ على الفائدة فقي وتُ تخرَجُ الزكاةُ على أصز الشها ة  عن

ا؟.  ته   حين ا تهاء ُ ده

ها اتٍ  فى البنوم على هيئة و ائع أو ش   وَ ع  ال  المُ ةُ المن  كاابت  ار الإفتاء المصرية، قائلة: إأجف

ا إليم الأرباح، إذا حال عليم الَحولُ  المال  الموُ َ على  رُبع  العُشر  تَكونُ بمقدار   ع  فى البن    اف 

ا للنصاب يُّ وكان بالغ   . القَمَر 

  ص فتوى  ار الإفتاء :  

رُّ التي واب : الأ وال الموَ عة بالبنوم و الج 
عليها  لٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال  ا بمعده  عائد  تُد 

 

   http://www.youtube.com/cbcegypt      ابي :كما   الفيديو المنتشر على اليوتيوب ر (1)

 .  2015 ا فبراير  1 شره  وقع  ار الإفتاء على الفيس بوم بتاريخ :  (2)

https://www.facebook.com 

 (  ا فتاوى لجنة الفتوى الرئي ية بالأ هر . 7249كما   فتوى رقم ) (3)

 .                                                                  http://www.elbalad.news/2559716قع :  و (4)

 .  2015 ا فبراير  1 شره  وقع  ار الإفتاء على الفيس بوم بتاريخ :  (5)

 https://www.facebook.com 

http://www.youtube.com/cbcegypt
http://www.elbalad.news/2559716
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العشر أي: اثنان و صف بالمائة  ا أصز  ة فيها هو ربع واجبو قدار الزكاة الالحول القمري، 

 المال.

ا  ا يقال  ا أن الزكاة تُ تََ ذُّ على العوائد فقي: فهذا اجتها  لبعض أهز العلم  بناه على    وأ ه

   تاجها، بجا ع أن كلاًّ التي أ  الزكاة فيما تخرجم  ا  كالأر  البن    ع  المو اعتبار المال 

رُّ  خلا  يت ت يُ  نهما أصز ثاب
ا د  عيهش  نم صاحبم، ويضره ان تقاص  ا أصلم، وليس ذل  عا ًّ

ا  ا بلغ الدخز أو العائد    كز أ واع انست مار؛ لأن  ا انست مار  ا ن  كاة فيم أصلا    بالغ 

ل بالن بة  ع، فإن كان ذل  المالزكاة تخرج ربع عشر المال المو َ صز أن اذٍ فالأوحينئفيم، 

ه  ا ا تقاص أصلها فلم أن يكتفي  ر  بالن بة لص كالأ لصاحبم ر  م  نها وتَضَرُّ احبها   تَعَيُّش 

ا ل على   م عا  كاة هذا المال الموَ ع، وذل بإخراج عشر أرباحم الناأة  نم، ويكون ذل  مجزئ 

  والله سب ا م وتعالى أعلم.  العلم. عض أهز رأي ب

بين الفقهاء ن ي مى عملا يتعين الأخذ بم ؛ حتى  قبون  يجد ها  الذي ن: أن انجتوالخلاصة 

 وإن قال بم فقيم  تخصص أو صدر عا  ؤس ة رسمية . 

 

   رابي :  04/08/2010، التاريخ : 2276 الم ل ز: الإفتاء، الرقمفتوى  ار  (1)

http://www.daralifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12354&LangID=1&MuftiType=0 
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 المطلب الرابع

 تحديد المسائل التي يعتبر فيه العمل

قههة وكههان طن ا شاع وا تشرهه واسههتقر   بلههد أو   ليم العمز : ا ع " صطلح ر أن سبذ تقري

ف ينئذ ينبغي على المفتي أن تصدر فتواه  راعية اههذا العمههز ، ؛ ح ص يا لدليز شرعي   تند

لأن إرذام الناس على  ا ن يعتا ون فيم  شقة وحرج ، وقد جاءت الشريعة برفع الحرج و في 

 المشقة .

 ما يلي : مل يدخل فيه ه العما جرى علي

ن ي وغ للمفتي ففي هذه الم ائز :  و  الأ ر صاالم ائز انجتها ية التي هي  ا اختص  (1)

ن للفقيم أن يفتي  برأي فقهي يخالف المعمول بم ؛ لأ م يترت  على هذا الرأي المخههالف و 

  ا المفاسد والأضَار  ا يفوق العمز برأيم على فر  رج ا م .

 : لنوع هذا او ا أ  لة 

 مولأن يخالف المعنحا  الناس   وبالمعاهدات وانتفاقيات الدولية ، فلا يج تعلذ ا ي -أ

 الحرب أو ال لم ؛ لأن   هذا افتياتا علي و  الأ ر .   تقرير حالة بم

 ا يتعلذ بق ايا الوحدة الو نية بين أبناء المجتمع الواحد ، فلا يجو  لم ههلم انن أن  -ب

  واقع صار  تغيرا انن .اث الفقهي علىور ت   الترالتي ي قي الأحكام 

 النظام العام .، ويتأثر بها تعلذ بالعا ة ي تالتا ية انجته الم ائز (2)

 و ا أ  لة هذا النوع : 

، والتي يعتمد العمز فيها على  ههذاه   إثبات  خول الشهر ، وتحديد  واقيت الصلوات -أ

نهم بطههرح هههذه يفتههنهم    يهه س عليهم بما لتلبيفقهية  عتبرة فلا ي وغ تشتيت العا ة وا

رضي – هذا : عَا  ابْهها  عُمَههرَ لى ز علأ ر ، والدلياختصاص و  ا ا الق ايا ، والتي هي 
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 وَسَههلهمَ، أَني   -الله عنهما 
تُ رَسُههولَ اللهه  صَههلىه اللهُ عَلَيْههم  لَالَ،« فَأَخْبَرْ

قَالَ: »تَرَائ ى النهاسُ ااْ 

م  رَ النهاسَ َ مُ، وَأَ َ فَصَارَأَيْتُمُ  يَا     "ب ص 

ويُ يههأ ر النههاس م  هها تلقههاء  ف ههم أن ابا عمههر يُ يصهه  هذا الحديث : اووجم الدنلة  

و ُّ الأ ر المتم ز   النبي صلى الله عليم وسلم ، ولأ م يترت  على ل ر  الأ رفعبالصيام ، بز  

 أن الأشههخاص ، كههمالفتيهها   حههذ عههلى االفتوى   حذ العا ة  ا المآنت  ا ن يترتهه  

سباب المههؤثرة   الأم مكا بم  ا إ راوالوسائز  ا تت للمؤس ات الرسمية  ا الأ وات

بناء الحكم الشرعي على أسبابم المعتبرة شرعا ، و  ز هذا يحدث   تنقيح المناط ، و ا ثَمه 

  تحديد  واقيت الصلاة .

عة يبدأ  هها قت صلاة الجمام أحمد أن و الإ  عقد صلاة الجمعة   وقت ال  ى :  ذه  -ب

هر ، قال أبو الخطاب الظة نهاية وقت صلا عيد ويمتد حتىلالاة ال  ى كصلاة وقت ص

ي تُقَامُ ف يْم  صَلَاةُ الع يْد  الكلوذاني : ويَجُوُ    وَال    الوَقْت  الهذ  ، ولكا  ف عْزُ الُجمُعَة  قَبْزَ الزه

صههلاة الجمعههة   أن وقههت   ههذه  الجمهههور  الإسلا ية البلاقد شاع وا تشر   أذل  

و  لفقيم ون لباحث   بلا  يههرى فلا يج ، وعليمالظهر وهو وقت صلاة  س وال الشم

أن وقت ا عقا  الجمعة  وال الشمس   ز وقت الظهههر فيههأتي هههذا الفقيههم فيأخههذ أهلها 

ناس فتنة عا ة الاق والنزاع و الشق بمذه  الإ ام أحمد   هذه الم ألة لأ م يترت  عليم  ا

 أن ن تصههلى إن بعههد ولىلأذا ثبههت هههذا، فههاابهها قدا ههة :  إ  ا ن يحمد عقباه ، واذا قال

 -صلى الله عليم وسلم  -ف، ويفعلها   الوقت الذي كان النبي الزوال؛ ليخرج  ا الخلا

 

 (  2342رَمَضَانَ رقم ) هِلََلِ  رُؤْيَةِ  عَلَ  الْوَاحِدِ  شَهَادَةِ  فِي  بوداود في سننه كتاب الصوم / بَاب  أخرجه أ (1)

:2 /302 . 

 .  111: :ص أحمد الإمام مذهب عل الهداية (2)

 .  223/ 1:  للشافعي الأم (3)
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ليههم أن أن الفقيههم ع ا ة :. ومحز انستشها   ا قول ابا قد "يفعلها فيم   أك ر أوقاتم 

ا ههة وإثههارة العار نة الناس وإ كهه  الأخذ بم فتلىع رأيم و ظره إن ترت  عا الجائز  يعدل 

 البلبلة .

: فما يؤم جماعة  هها المصههلين يتمههذهبون بالمههذه    العبا اتالم ائز انجتها ية   (3)

أن  وإن كان يرى ي هذافينبغي أن يراع الشافعي ويرون الجهر بالب ملة   الصلاة الجهرية  

ة لة  كروههه ءة الب ههمى أن قرا، أو ير دحمأجح الإسار بالب ملة كمذه  أط حنيفة الأر

، وذل  لأن  قصد حفظ وحدة الم لمين واجتماع كلمتهم ،    الفري ة كمذه   ال  

ء ا يشهها، ولم أن يفعز  هه وعدم شذ الصف أولى  ا العمز بالراجح فيما يراه الفقيم أو المفتي 

 . نفر ا  عند ا يصلي

لاة عهه مان الصهه  : حيههث أتههم عليهم بة رضوان اللها وي تدل اذا بما جرى بين ع مان والص 

بمنى على خلاف فعز النبي صلى الله عليم وسلم وأط بكر وعمر ، و ع اعتقا  ابهها عمههر أن 

»صَلىه  مَرَ، قَالَ:ا  عُ فعز ع مان  رجوح إن أ م وافقم حذرا  ا تفريذ كلمة الم لمين ، فعَا  ابْ 

مَ ب م   ولُ الله  صَلىه اللهُ عَلَيْم  رَسُ  بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَط  بَكْههرٍ، وَعُههْ مَانُ ، وَأَبُو كْعَتَيْن  ن ى رَ وَسَله

ا«، فَكَانَ ابْاُ عُمَرَ  ، ثُمه إ نه عُْ مَانَ صَلىه بَعْدُ أَرْبَع 
لَافَت م  اْ خ  ا    َ ههام   صَههلىه َ ههعَ  إ ذَاصَدْر  صَههلىه الْإ 

ا، وَإ ذَا صَلاه  لَافُ  كْعَتَيْن  لىه رَ ا وَحْدَهُ صَ هَ أَرْبَع  . وكذل  فعز عبدالله با   عو   وَقَالَ: الْخ 

 

 .  265/ 2:   قدامة لابن المغني (1)

 .355/ 3: المهذب شرح   المجموع (2)

 .346/ 1: قدامة  لابن ، والمغني 66/  1: للسعدي الفتاوى في تفالن (3)

 . 289/ 1: للخرشي خليل مختص  شرح (4)

 

 . 482 ص /1( : ج694رقم )  مسلم حيحص(5)
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 .شَر  

ويعههد ، واستقرت   أذهههان العا ههة  الم ائز التي جرى عليها العمز   أبواب الحج  (4)

 : س للنا الإفتاء بما يخالفها فتنة

 شههواط  عههلى أربعههة أ صرهه تٍ حنفي أن يرخص لما يريد الحههج   أن يقتو  لمففلا يج  •

، ن سيما قبز الطواف حتى  لحج حتى وإن كان هذا رأي الحنفية فاضة   ا واف الإ

 ن يف د النظام العام ، أ ا بعد الطواف فيمكنم الترخص بمذه  الحنفية .

يقههف بههها لههيلا  نهارا ويُ ا وقف بعرفةببطلان حج  يفتي  كما ن يجو  لفقيم  الكي أن •

 . ذهبم  اعتما ا على

؛ لأن انختيار   بجوا  الوقوف بعر ة اعتما ا على  ذهبم   ي أن يفتيو  لمالك ن يجماك •

 الفتوى على خلاف هذه الم ائز .

 يث جرى، وحر ة تدوال البتكويا ؛ ح    المعا لات كاختيار حر ة الت وق الشبكي (5)

الغههرر ، ق الشههبكي  هها و هه  لات لما اشتمز عليههم التاع  ا المعاة هذه الأ والعمز ب ر 

ة على انقتصا ، وإخلالم باتزان ال وق و فهوم العمز، وفقههدان المتعا ههز ال لبي ونثاره 

 ال لع فيها صورية ن تُقصَدُ فيها لل ماية القا و ية والرقابة المالية المطلوبة، ف لا  عا كون 

 

 .  220ص/ 1( : ج566)رقم  للبيهقي الصغي  السنن (1)

يَارَةِ  طَافَ  إذَا " قال السرخسي :   (2) حْرَامِ  مِنْ  بهِِ  حَلَّلُ يَتَ  أَشْوَاط   أَرْبَعَةَ  للِزِّ :   للسرخسي  . المبسوط  " عِنْدَنَا  الْإِ

4 /43 . 

 . 94/ 3: خليل مختص شرح في الجليل مواهبو .359/ 1: المدينة أهل فقه في الكافي (3)

 . 114/ 2: صدالمقت ونهاية المجتهد  بداية (4)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

، ن فيها ذههررا عا النقد لأ لاكما يحرم تداول البتكويا كعملة  قدية أو بدي .ا ذالب ا لذاته

ف بها  ا أذل  الدول ، كما أن تداواا يمس  هها سههلطة الدولههة النقديههة ذير  عتر نهاولأ

 . وفيها افتئات على و  الأ ر 

ت أن يفتههي  ينبغي لمفهه ا ، فلاأخذ القا ون بأحد انراء فيه  الم ائز انجتها ية التي  (6)

الوصههية ين ب جههوبالأحفهها  الم صرههي   إعطههاءلمأخذ بم قا ون المواريث الى خلاف  ا ع

كما ن يجههو  للمفتههي أن يأخههذ بههرأي الواجبة بال وابي والشروط التي اعتبرها القا ون ، 

صية ل الشخجة رجعيا ؛ لأن قا ون الأحواالشافعية   لا   اعتبار الطلاق الذي تطلبم الزو 

و  ، كههما ن يجهه   الزوجههة بائنهها االطلاق الذي يقع بطل    ة   اعتباربرأي الحنفيقد أخذ 

لجمهور ، ون بوقوع أن يفتي بوقوع  لاق ال كران المتعدي ب كره كما هو  ذه  ا لمفت

وإن كا ت   ههائز قههال  لاق المكره ، ون احت اب الطلاق ثلاثا إن خرج بلفظ ال لاث ، 

 .قد أخذ بخلافها أن القا ون لتها ، إن  ت عليها أ مة وقابها الأئ

ء ، وحكم الحقا المجهري لت ديههد ع بالأع اينة للتبروابي  عكوضع ض : ل  اوالن (7)

  وع الجنين .

 

 

 م . 2011/  9 /12( بتاريخ 483فتوى دار الإفتاء المصية رقم ) (1)

 م 2017/ 12/ 28( بتاريخ : 4205المصية رقم )   الإفتاءدار فتوى   (2)

 .  2000ة المصي لسنة المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصي (3)
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 المطلب الخامس

 ما جرى عليه العمل من مبدأاختيارات المؤسسات الدينية  موقع

المجتمههع  قهية جههزء  ههاالمجا ع الففتوى و المؤس ات الدينية كدور الإفتاء ولجان ال

غيرها ؛ فينبغي أن توضع تاح لن ي  كا يات  الكفاءات والإا  اه المؤس ات ويتوفر لدى هذ

رى  ا جهه  "اره هذه المؤس ات هز ي اوي  صطلح اختياراتها   عين انعتبار ، ولكا  ا تخت

 ؟  ز أو الفتوى العم؟ وهز يجو  الخروج عا اختيار هذه المؤس ات   "عليم العمز 

 .فتوى ي ، وبين الالب ث العلم بينوللإجابة عا هذا ال ؤال ن بد  ا التفريذ 

: ن حرج   اختيار  ا يخالف المؤس ات الرسمية  ا  ام الباحث قد  ففي  قام الب ث العلمي

ح لديههم بههالحجج الظههاهرة  هها استوفى شرائي الب ث ا لعلمي و ظر    آنت الأ ههور وتههرجه

 ناقشههة م  ناقشههتها ثهه  ، مي يقتضي وضع انراء وإقا ة أ لتهاالب ث العل ، وذل  لأن اختاره

ا يرج م الدليز بكز حيا ية ، فإذا ا تهى الباحههث  هها ب  ههم إلى مخالفههة  هها جيح  ة وترعلمي

 ا  قام الب ث العلمي المجههر  إلى  قههام الفتههوى التههي فلا يجو  أن ينتقز جرى عليم العمز 

قد بم ؛ لأ م  يافتيلزم  ا ص ة القول    ف م جوا  الة ؛ إذ ن محد ات  تغيرثرات و ترتبي بمؤ

م ضَر أعظم  ا المصل ة المرأاة ، وقد ا تنع النبي صلى الله عليم وسلم عا تيا ب الفيترت  على

اعد سيد ا إبراهيم عليم ال لام خشية الوقوع   ضَر أعظم  ا لبيت الحرام إلى قوإعا ة بناء ا

ن فيها  ا فللباحث أن المبتغاة ، لمصل ةا يس رأي ، لكا لهى إليم  ا  تا يب ث الم ألة وأن يُدو 

فتي بها حتى ينظر هز تترت  على فتواه  ف دة أو ن وهز يوجد  ا ع  ا الأخههذ برأيههم أن ي لم

 ؟أو ن 

فيههها يراعههى : فالفتاوى التي تصدر  ا  ور الإفتاء والمؤس ات الدينيههة و  وىأ ا    قام الفت

عنههد  العلههمب ههؤال أهههز  عالى قد أ رت عية ُ لزَ ة   حذ العا ة ؛ لأن اللهالفتوى الشرضوابي 
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كْر  إ نْ كُنْتُمْ نَ تَعْلَمُونَ ﴿عدم المعرفة فقال تعالى    .﴾فَاسْأَلُوا أَهْزَ الذ 

 والنظههرالمؤس ات يتوفر اا  ا  ليات إ رام الأحكام الشرعية و عرفة الواقع وهذه 

 .ة ات  عتبرهذه المؤسء را  ات فإنافر لغيرها ، واذه انعتبارت  ا ن يتوإلى المآن

 :  فة الفتاوى التي جرى عليها العملمخالحكم 

ا ال ههوابي ن أو  مخالفة الفتاوى التي جرى عليههها العمههز ، والتههي روعيههت فيههه 

نها ات  تعد ة  ات  باعتبارعلى  رالشرعية للفتوى ، ومخالفة الفتاوى التي جرى عليها العمز  

 هها يرجههع إلى الأثههر  و نهاوى ،  وضوع الفت  ا يرجع إلىا نه ا يرجع إلى  عتمد الفتوى ، و 

 .وهكذا .....، و نها  ا يرجع إلى ا تشار الفتوى المترت  على الفتوى 

م  هها الت ههري: فمخالفة الفتوى التي تعتمد على الإجمههاع أشههد    بة لمعتمد الفتوىأ ا بالن  

الفههة ص أشههد  هها مختمد على الههنتعي تعلى  ص ظاهر ، ومخالفة الفتوى ال التي تعتمد الفتوى

 ى التى تعتمد على مجر  انجتها  ،  وهكذا  .الفتو

 ى عليه العمل في المواضيع التالية : وأما بالنسبة لموضوع الفتوى فإيه لا تجوز مخالفة ما جر

وال يا ة الإقليمية حدة الو نية ولية أو الوالأوضاع الدة أو بالفتوى التي تتعلذ بكيان الأ  .1

 -ة أو العلاقات بين الدول وبع ها ، و  و ذل  الأ  ببقاءر المتعلقة ل   ا الأ وذ  وو 

وى ؛ لأن أاو  المؤس ات   هههذه يتقيد العلماء والفقهاء باختيار  ؤس ات الفتينبغي أن 

لمرج وا فههراط عقههد الأ ههة  ا اارج والأ ور وفيم لياء االق ايا الأخيرة فيم افتئات على أو 

 هذه الم ائز على العلماء الراسخين توى  ر الفلذل  يج  حظ ا فيم ، و   طرلخوتعري ها ل

 المدركين لعلوم الشرع والواقع .

م العمز   الم ائز التي هي بم ابة الم لمات واتفقت عليههها كما ن أو  مخالفة  ا جرى علي .2

 

 43: النحل (1)
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ة ، أو ر هه مح، أو أن الخمر إن يُ تُ ك ر فلي ت ضية الحجاب دعوى عدم فرقهاء ككلمة الف

اعتباره ، أو   اواة المرأة للرجز  طلقا   المههيراث أو   ههو وعدم شفوي ر الطلاق الإهدا

 لناس .فتنة لذل   ا الم ائز التي تعد إثارتها 

 ة الشرعية.كتقدير الديلنزاع الم ائز التي تعم بها البلوى ، ويحتاج الناس فيها إلى فصز ا .3

 : الية الم ائز التم العمز   ليع ويجو   رح انراء بما يخالف  ا جرى

 اولههة ذوي القههرار   الم ائز التي جرى عليها العمز بههما يخههالف الههدليز الشرههعي ، كم .1

 .الم اواة بين الرجز والمرأة   الميراث مخالفين بذل  النصوص القطعية وإجماع الأ ةتو س  

اب الطههلاق ت هه احديد انجتههها  لحههز  شههكلة كههالنظر   عههدم تدعي أالتي ت ائز الم  .2

 ....ي  الم ت قين لل  ا ة ..ترت ر  بدعي ، والنظال

حذ  ف م  ا ترجح لديم  ا  راء ، فلههم اختيار العايُ لنف م    قام الورع ، فلم أن يختار    .3

م الذي ن يخرج أو بناتحلي  وجتم  ج  كاة، ولم أن يخرأن يخرج  كاة الفطر  ا الحبوب 

د ا يفتي ذههيره فههلا بههد  هها ا عن. لكة الوتر م  ف م بصلالزي أن، ولم عا حد العا ة 

 

/ 4( بتاريخ 2520كاة الفطر بناء عل مذهب الحنفية . فتوى رقم )الفتوى إجزاء القيمة في زالمختار في  (1)

5/ 2011  . 

 http://www.dar-alifta.org/ar/Default.aspx?sec=fatwaموقع : 

رقم )   الإفتاءناء عل مذهب الجمهور : فتوى دار المختار في الفتوى عدم وجوب الزكاة في حلي النساء ب (2)

-http://www.dar .  2007/ 4/ 3( بتاريخ : 4298

alifta.org/ar/Default.aspx?sec=fatwa 
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 كلمة الم لمين .  راعاة  ا جرى عليم العمز حتى ن تكون فتواه سببا   تفريذ

 وذل  بشر ين : 

ي للاختيار  تأهلا للنظر   الم  .1  شرعية .ائز الأن يكون المتصد 

 لعههايُ، فلا يجههو   لحقوق الغير ياعدون اختياره لنف م  ف دا للنظام العام أو  تيك أن .2

لزواج الم تو  للشروط والأركان الشرعية والذي خلا  ا التوثيذ ى ص ة عقد اير

يُقدم على الزواج بغير توثيذ ؛ لأ م يترت  على الإقدام عههلى هههذا إسههقاط حقههوق أن 

 .نظام العام ل بالالزوجة والإخلا

 

  . 2751ور وهو أن صلَة الوتر سنة مؤكدة ، فتوى دار الإفتاء رقم ) ب الجمه ار في الفتوى مذهالمخت (1)

-http://www.darم  2014/ 5/ 10بتاريخ 

alifta.org/ar/Default.aspx?sec=fatwa 

 



 

 

 

 ثونالثلاو الخامسالعدد      

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

4522 

 

 الثايي المبحث

 دأالمبهذا الوقائع المعاصرة لتطبيق 

زاعات ب    الغلو أو التفريي   فهم هذا المبدأ ، ير  ا الن ت ار ك  الحاضَ  العصر

حربا ضَوسا على المؤس ات الدينية ؛ لأنها تم كت بههرأي فقهههي جههرى فترى بع هم يشا 

حر تههها ، كههما  ههرى بعههض ة واستباحة عقد الشريع ا فراطعليم العمز ورأت   التنا ل عنم 

ليم العمز واعتبرت  ا خرج عنههم  جرى عم ام بما  انست لوا فاحشاالت ذقد ذ انأاهات

قاصد الشريعة أو  وافقا لصهه يح الههدليز ، وكههلا خروجا عا الشريعة حتى ولو كان محققا لم

  ر  قصد الأ ور ذ يم .

 و  هذا المب ث  طلبان : 

 .شها  على الطلاق لإاول :   الأالمطل

 . ةالدي تقدير المطل  ال اني :

 

 لأولالمطلب ا

 ى الطلاقالإشهاد عل

الطلاق الشفوي ، قد أثير   انو ة الأخيرة كلام على وسائز الإعلام حول انعتدا  ب

ف اخههتلا ون خلاف بين الفقهاء   الجملة على انعتدا  بالطلاق الشفوي ، إن أ ههم قههد ثبههت

تهه  عههلى ثر المترفوا   الأاختل وكذا ا  على الطلاق هز وا ج  أو ن ، حكم الإشهالفقهاء  

 . شههها   هها حيههث إعههمال هههذا الطههلاق أو إهمالههم وعههدم انعتههدا  بههم عههلى رأيههينعدم الإ

 تحرير محز النزاع : 

لتههابعين ابة وا: الطلاق يقع بغير إشها  ، وهو  ذه  جمهور الفقهاء  هها الصهه  الرأي الأول
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 .الأربعة وجمع ن يحصى عد هم   اب المذاه وأص

، واختاره الشههيخ  ذه  الشيعة الإ ا ية  ق واج  ، وهوا  على الطلالإشه: ا ي ال انيرأال

 .أحمد شاكر 

 : الأدلة والمناقشة

 أدلة الرأي الأول :  

 : ما يهههأتياسهههتدل الجمههههور القهههائلون بعهههدم وجهههوب الإشهههها  عهههلى الطهههلاق بههه 

 اب : ا الكتأون ه 

نَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ ﴿ "، وقال أي ا   "  ﴾اه أَجَلَهُ بَلَغْاَ  َ اءَ فَ ن  مُ القْتُ وَإ ذَا َ له ﴿  "قال تعالى    -  1

قْتُمُ الن َ اءَ َ ا  وهُاه إ نْ َ له قْههتُمُ ال﴿ "وقههال       ﴾يَُْ تَمَ ُّ َهها النهب ههيُّ إ ذَا َ له وهُاه ءَ فَطَل قهُه ن َ ههايَاأَيهُّ

ته  اه ل ع      " ﴾ده

للرجز  ون قيههد أو شرط ، اع الطلاق أسندت إيق انيات: أن  النصوصهذ  لة  اوجم الدن

اضي  يا ة على النص بغير  قتضٍ وهههي فاشتراط الإشها  على الطلاق أو التوثيذ بين يدي الق

 . ليزإثبات بلا    فاشترا م الإشهاقال ال يواسي هذه النصوص ساكتة عا قيد  با لة ،

 

/ 4:شرح فتح القدير  .458/ 5:البناية شرح الهداية  .181/ 3:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  (1)

 .574/ 2:الكافي في فقه أهل المدينة  .254/ 10:الذخية للقرافي  .162

 3ج-في مسائل الحلَل والحرام   الإسلَمشرائع  –ن الحسن بالقاسم نجم الدين جعفر  أبوالمحقق الحلي  (2)

 .  21ص –م 1983  –  2ط-بيوت    – الأضواء دار –

 . طبعة مكتبة السنة 95نظام الطلَق في الإسلَم للشيخ أحمد محمد شاكر ص :  (3)

 .231سورة البقرة ، جزء من الآية .(4)

 .  236سورة البقرة ، جزء من الآية .(5)

 .  1سورة الطلَق جزء من آية .(6)

 . 162/ 4:شرح فتح القدير  (7)
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كُوهُ لَغْاَ أَجَلَهُاه ا بَ فَإ ذَ ﴿قال تعالى   -2  دُوا  فَأَْ    قُوهُاه ب مَعْههرُوفٍ وَأَشْههه  اه ب مَعْههرُوفٍ أَوْ فَههار 

هَاَ ةَ لله ه   نْكُمْ وَأَق يمُوا الشه   ﴾ذَوَيْ عَدْلٍ   

عههلى الرجعههة ،  الطههلاق وقيههزلإشها  على أ ر با "وأشهدوا  "قولم تعالى : "قال القر بي :

.  عند الرجعة والفرقههة جميعهها  ق.. وقيز وأشهدواجعة ن إلى الطلا الرعم إلىجووالظاهر ر

قال ابا عبد    )3(   وأشهدوا إذا تبايعتم "وهذا الإشها   ندوب إليم عند الجمهور  كقولم :

شهها  كنههم  ههدب وإرهههز العلههم ولهههور أوالإشها  على الطلاق ليس بواج  عنههد جم "البر :

 .   "يع  البكالإشها  علىواحتياط للمطلذ 

  ا ال نة :ا : ثا ي

بغير إشها  ،  "الحقي بأهل   "بقولم أن النبي صلى الله عليم وسلم قد  لذ ابنة الجون  -1

 .إشها  ولو كان الإشها  شر ا   وقوع الطلاق لما  لّذ النبي صلى الله عليم وسلم بغير 

وكههان ليههذ رفاعههة كتط، و مههر  وجتيههم ص ابة   اءهم كتطليذ عذ بعض القد  له  -2

ر أن النبي صلى الله عليم وسلم أ رهم بالإشها  على الطلاق ، ولو إشها  ، ويُ يؤث   لاقهم بغير

 أتم  حدث لنقز إلينا ، كما  قز إلينا أن النبي صلى الله عليم وسلم نهى ابا عمر عا تطليذ ا ر

َ مَرَ  بْا  عُ ، عَاْ عَبْد  اللهه عَاْ َ اف عٍ حال الحيض 
، عَلَى  َ له أَ همُ نْهُمَا: اللههُ عَ  رَضي  يَ حَائ ضد ذَ اْ رَأَتَمُ وَه 
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

مَ، فََ أَلَ عُمَرُ بْاُ الَخطهاب  رَسُولَ اللهه  صَلىه اللهُ   م  وَسَههلهمَ عَلَيهْه عَهْد  رَسُول  اللهه  صَلىه اللهُ عَلَيْم  وَسَله

مَ: عَلَيْم  وَ  اللهُلىه اللهه  صَ  َ ، فَقَالَ رَسُولُ عَاْ ذَل   كْهَا حَتهى تَطْهُرَ، ثُمه  فَلْ »ُ رْهُ سَله
عْهَا، ثُمه ل يُمْ   اج  يُرَ

ذَ قَبْزَ أَنْ يَمَسه  أََ رَ اللههُ  ةُ الهت يلَْ  الع ده ، فَت  تَح يضَ ثُمه تَطْهُرَ، ثُمه إ نْ شَاءَ أَْ َ َ  بَعْدُ، وَإ نْ شَاءَ َ له

 . َ اءُ« ا الن  اََ   تُطَلهذَ أَنْ 

 لمعقول :ثال ا :  ا ا

أن الأصز المباعدة بين الرجز والمرأة والزواج هدم اذا الأصز فاحتاج إلى اللفظ الذي ن  -1

ة ، أ هها ومحفوظهه يحتمز ذير النكاح واحتاج إلى الشهو  والو  حتى تبقههى الأعههرا   صههو ة 

اء ة باتفههاق الفقههه نيهه الوفرت فيههم إن تهه  كنائيواذا يقع الطلاق الإلى الأصز  لاق فهو عو الط

ج فإ م ن يصح على الراجح بغير لفظ النكاح ، ويقع الطلاق باتفههاق بغههير و  ، بخلاف الزوا

 يم.عول علوعليم فقياس الطلاق على النكاح قياس  ع الفارق ، والقياس  ع الفارق با ز ن ي

ج ، يذ  ا قبز الزو طللتفيم  ية اوفرت إذا تق بلفظ الكناية يقع اء على أن الطلاذ الفقهاتف - 2

 قلبي ن ي تطيع الشهو  ان لاع ، فعلام يشهو  الشهو  ؟ والنية أ ر

 هز يشهدون على النية التي ن ا لاع ام عليها أصلا ، أم على اللفظ الم تمز !!!

 ايي : أدلة الفريق الث

 ل:عقوالأثر والمر ن و ا القذهبوا إليم بأ لة   ل اني على  اب الفريذ ااستدل أص ا

قُوهُاه ب مَعْههرُوفٍ ﴿قولم تعالى  ن :أون  ا القر  كُوهُاه ب مَعْرُوفٍ أَوْ فَار 
فَإ ذَا بَلَغْاَ أَجَلَهُاه فَأَْ   

هَ  نْكُمْ وَأَق يمُوا الشه دُوا ذَوَيْ عَدْلٍ      ﴾لله ه   اَ ةَ وَأَشْه 

أئمههة  وأ ههم  ههروي عههالاق الط شها  علىر بالإ م أ الطبرسي أن الظاهر أقال الألوسي :  عم 

 

 . 41/ 7( : ج5251صحيح البخاري رقم )  (1)
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 .بيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأ م للوجوب وشرط   ص ة الطلاق أهز ال

 ثا يا :  ا الأثر : 

اجههع ويُ شهد ورعا ابا سيريا قال: سأل رجز عمران با حصين، عا رجز  لذ ويُ ي -1

 راجعتههم،   لاقههم وعههلى هد عههلىفليش   ذير عدة، وارأع   ذير سنة د قال: » لذيشه

 لله«. ر اتغفولي 

عا ابا جريج قال: »ن يجو   كاح، ون  ههلاق، ون ارأههاع إن بشههاهديا، فههإن ارأههع  -2

هدي وهو يدخز ويصيبها، فإذا علم فليعههد إلى ال ههنة إلى أن يشهههد شههاوجهز أن يشهد 

 ل«عد

 المعقول :  :  ا ثال ا

 القياس على النكاح . .1

 . زوج بتقييد تصرفملاعبث  نع  .2

لمباح ، وقد اختار و  الأ ر عدم انعتدا  بالطلاق ذير الموثذ سلطة تقييد ا أن لو  الأ ر .3

ن  "، و صها :  2000( ل نة 1قا ون الأحوال الشخصية رقم ) ا    21كما جاء   الما ة 

ا  عليههم الإشههه لهه   وعنههد , إن بالإشها  والتوثيههذ ,الإ كارالطلاق عند إثبات يعتد   

ويدعوهما إلى اختيههار حكههم  هها  ,صير الزوجين بمخا ر الطلاقبتب وثذيقم يلتزم الموتوث

 

 . 330/ 14:عاني تفسي الألوسي = روح الم  (1)

 . 136/ 6:ف عبد الرزاق الصنعاني مصن (2)

 . 135/ 6:مصنف عبد الرزاق الصنعاني  (3)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

أو  ,فان أصر الزوجان  عا علي إيقههاع الطههلاق فههورا ,فيذ بينهماأهلم وحكم  ا أهلها للتو

بعههد طههلاق وجهه  توثيههذ ال , م أوقع الطلاققرر الزوج أأو  ,وقع لاق قدقررا  عا أن الط

 . " لإشها  عليما

 المناقشة :

 تناقش أ لة الجمهور بما يلي : 

ترط الإشههها  عههلى أن النصوص التي استدللتم بها  ا القر ن وال نة وفعز الص ابة كما يُ تش

صير إليها فيتعين الم ترط الإشها خرى تشالطلاق فإنها ن تنا  الإشها  ، فإن جاءت  صوص أ

الى ] فَههإ ذَا بَلَغْههاَ أَجَلَهُههاه م تعهه قولهه   قولههم تعههالىر بالإشههها   الأ  د جاءجمعا بين الأ لة ، وق

قُوهُ  كُوهُاه ب مَعْرُوفٍ أَوْ فَار 
هههَاَ ةَ اه ب مَعْرُوفٍ فَأَْ    نْكُمْ وَأَق يمُوا الشه دُوا ذَوَيْ عَدْلٍ    [ لله ه  وَأَشْه 

 . ( ن الرجعة رقة ) الطلاقالمفاة   اء على الرجعة إن أن سياق انيأك ر الفقه وإن حملم

 اب عا هذا بما يلي : يجو 

، أ هها  ن   لم أن الإشها  عائد إلى المفارقة بز هو عائههد إلى الإ  ههام الههذي هههو الرجعههة -1

َا النهب يُّ ﴿الطلاق فقد وقع  ا قبز وسياق انية  قْتُ  إ ذَ يَاأَيهُّ ته   ءَ فَ مُ الن َ ههاا َ له اه طَل قُههوهُاه ل ع ههده

اْ للههَوا اةَ وَاتهقُ صُوا الْع ده أَحْ وَ  جُوهُاه    ر  كُمْ نَ تُخْ شَههةٍ بُيُوته  اه وَنَ يَخْرُجْاَ إ نه أَنْ يَأْت يَن ب فَ  رَبه اح 

ي لَعَههزه  قَدْ ظَلَمَ اللهه  فَ  دُو َ ُ بَي نةٍَ وَت لَْ  حُدُوُ  اللهه  وََ اْ يَتَعَده حُ  ثُ بَعْههدَ  يُحهْه اللههََ فَْ مُ نَ تَههدْر   د 

اذَل َ  أَ ْ  قُوهُاه ب   (1) ر  كُوهُاه ب مَعْرُوفٍ أَوْ فَههار 
دُوا مَعْههرُوفٍ وَأَ فَإ ذَا بَلَغْاَ أَجَلَهُاه فَأَْ    شْههه 

نْكُمْ  غْههاَ إ ذا بَلَ فإن  عنى )فهَه ة   العدة المرأ ، فقد وقع الطلاق ثم شرعت  ﴾ذَوَيْ عَدْلٍ   

( أَ  َ ههاءَ ارَبْ يْ قهَه أَجَلَهُههاه ة  اَ اْ ق  قْههتُمُ الن  ههاقَوْ ، كَ  الْع ههده ءَ فَههبَلَغْاَ أَجَلَهُههاه ل ههم  تَعَههالَى: وَإ ذا َ له

كُوهُاه »
.و عنى قولههم )فَ 231رة: « ]البق1فَأَْ    َ اء  الْأجََههز  اَ اْ ق  كُوهُاه أَْ   هه [ أَيْ قَرُبْاَ   

 

 .   2، 1الطلَق:  (1)
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، أَ عْرُو يَعْن ي المُْرَاجَعَةَ ب المَْ مَعْرُوفٍ( ب   ذْ ف  اْ ذَ يْ ب الره يلا   قَ يْر  بَة     جْعَههة  تَطْههو      الره
ة   المَُْ اره

صْد 

َا. و عنى قولم )أَوْ فا
ته  قُوهُاه ب مَ ل ع ده تُهُاه فَههيَ ر  ههده

َ ع 
اَ مْل كْ عْرُوفٍ( أَي  اتْرُكُوهُاه حَتهى تَنْقَضي 

 . هُاه أَْ فَُ  

 ههذه  راجعههة وهههو عهها إلى المون راجبههالطلاق فيكهه  يتعلذ  ن وبهذا يتبين أن الأ ر بالإشها

 الجمهور كما سبذ .

الأ ر هنا للندب ، وقد صرفم على فر  الت ليم بأن الأ ر بالإشها  راجع إلى الطلاق فإن  -2

أو عليههم وسههلم  بههي صههلى الله ا النعا الوجوب وقائع الأحوال التي صدر فيها الطلاق 

 ع قيام صال ستفلوا : ترم انهو  ، وقد قاا الشيها عصدرت  ا أص ابم ويُ ي تفصز ف

  انحتمال يتنزل  نزلة العموم   المقال .

 مناقشة أدلة الرأي الثايي : 

سههبذ أن الأ ر بالإشها    انية راجع إلى الطلاق بز هو  تعلذ بالمراجعة ، وقههد  ن   لم -1

ليم بتعلههذ الت هه   فههر نعترا  على  ليز الجمهور ، وعههلىالجواب عا اصيز هذا   تف

 فإن الأ ر للندب كما سبذ . طلاقبال  ر بالإشها الأ

جريج أن الإشههها  عههلى ويجاب عا انستدنل بالأثريا بأن رأي عمران با الحصين وابا  -2

ها  نحقهها م أ ر بالإشليز أ الطلاق   ت   ، فإن وقع  لاق بغير إشها  فإ م يحت   بد

 . ذل    ز قال ابا جريج غفر الله , و ولي تعتم، قال فليشهد على  لاقم وعلى  راجف

على فر  الت ليم بأن رأي عمران با الحصين وابا جههريج اشههتراط الإشههها  فههإن هههذا  -3

الف للأ لة الص ي ة التي سبذ ذكرها ، ون يصح انستدنل بههالرأي    قابلههة الرأي مخ

 

 .  157/ 18لقرطبي : اتفسي  (1)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 لنص .ا

 ق على النكاح لما يلي : قياس الطلا ن   لم ص ة -4

تمعتين ) إيجاب وقبول ( واذا اشترط ح إن بإرا تين مجد ، والعقد ن يص قواج عأن الز •

 .ق  ون توافذ إرا ة الزوجينفيم الإشها  ، بخلاف الطلاق فإ م تصرف واذا يقع باتفا

وع   طلاق فهو  شركراه على ال ا الإالزواج  ع الإكراه با ز شرعا  ا كز الوجوه ، أ •

ية  ع  وجههها زوجال قاء على علاقةالزوجة  ا البتضرر قاضي الحالة  ا إذا تحقذ لدى 

اج مكنههم أن يفعههز هههذا   الههزو فإن القاضي يحكم بالتطليذ للضرر ، لكا القاضي ن ي

 ف بت بهذا الفرق الواضح الجلي بين النكاح والطلاق .

تصرفم ، بز بتعليمههم خطههورة  دارن تكون بإه "يد تصرفم ج بتقي نع عبث الزو  " عوى  -5

طأ ية  ف م ، و تيجة قراره ، وهز إذا أخؤول   عنم حتى يت مزضَار الناجمة والأ لطلاقا

لأحكام التي شرعها الله تبارم وتعههالى بعض الرجال أو أاو  أو شذ تكون النتيجة تغيير ا

   ووايهها  رسههمي الموثههذت للطههلاق الحصههائيا!!! ثم إن إحصائيات الطلاق المتزايههد إ

 لمتفاقمة ؟؟؟ هذه المشكلة از   ا  فعالدولة الرسمية فماذ

  لمة   الجملة لكا ن محز اا هنا لأن هههذا  "أن لو  الأ ر سلطة تقييد المباح  " وى ع -6

 لزوجتههمباحا بز هو تحليز  ا حرم الله فإن إهدار لفظ الرجز العاقز المختار   قولم ليس  

 م الله !!! ليز لما حره لاق تحا الطيم وجوب المفارقة فإلغاء أثر هذيترت  عل " أ ت  الذ "

 يجههاب عنههم بههأن  "قد اختار عههدم انعتههدا  بههالطلاق ذههير الموثههذ  "و  الأ ر أن   عوى -7

ق ههائية  سههتورية بعههدم  26ل ههنة  113رية العليا قد ق ت   الق ههية الم كمة الدستو

ال الأحوضاع وإجراءات التقاضي     ائز نظيم بعض أو  ا قا ون ت 21 ة   ستورية الما
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م فيما ت منم  ا قصر انعتههدا    إثبههات  2000  نةل 1بالقا ون رقم شخصية الصا ر ال

..... وحيث أن ". وقد جاء   حكم الم كمة الطلاق عند الإ كار على الإشها  والتوثيذ 

قدم مخالفتم لنص الما تين الن و المت ا  طاقا على، محد حكم الإحالة بنعي على النص الطعا 

بقصره إثبات الطلاق عنههد الإ كههار  نصسند  ا أن هذا ال ا الدستور ، على  ( 12 ، 2) 

  إثبات الطههلاق بكافههة  ههرق على الإشها  والتوثيذ ، خلافا للأصز المقرر شرعا  ا جوا

مير ، أذى اهها ال هه ا الشرههع ويتهه يأباههه  الإثبات  ا بينة وإقرار ويمين ، يترت  عليم  تههائج 

، رذم عدم إ كان نا ضم عليم صراحة أو لفاظم الدالة ظ  بأالتلفوذل  إذا  ا وقع الطلاق ب

الزوجيههة قائمههة إثباتم بغير الدليز الذي حد ه النص الطعين ، بههما  ههؤ اه اعتبههار العلاقههة 

الدسههتور أحكههام و  تمرة قا و ا رذم  ا يشوبها  هها حر ههة شرعيههة ، وهههو  هها يخههالف 

....."  

 هها صرحههت بههم  الإ كار ، بز هههذامكا فهمها   حالة ورة يالمذكوهذا بالإضافة إلى أن الما ة 

ق ، قال ابا قدا ة :  ة ، وحالة إ كار الزوج أو ج و ه الطلاق ن بد  ا البينة لإثبات الطلاالما

لطههلاق نكاح وعدم اصز بقاء اللأن الأإذا ا عت المرأة أن  وجها  لقها فأ كرها فالقول قولم 

 .ة م بينإن أن يكون اا بما ا عت

 الترجيح : 

الأ لة و ناقشة  ا يحتاج للمناقشة يت ح أن الرأي الههراجح  ألة وبيان راء   المر  انبعد ع

رأي الجمهور ، وهو الرأي القائز باحت اب الطلاق  ا ذير اشتراط إشها  ون   الم ألة هو 

 

حكامه وبعض أحكام المحكمة الدستورية قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والقرارات المنفذة لأ .(1)

 .219ة لشؤن المطابع الأميية  ص ة العاموالصناعة ، الهيئالعليا ، وزارة التجارة 
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 صر .     ائيةالعمز   المؤس ات الدينية والقا جرى عليم ا الرأي هو ، وهذ توثيذ

تتمنهههى   "ر الشريف  وقد جاء   عق  البيههان عبههارة : هبالأكبار العلماء اختارتم هيئة  .1

  فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء و ا  "يت اهلون" هيئةُ كبار العلماء على َ ا

وا ا ون، أناستقره عليم الم لم هههاتَبل يغ أحكام  الشريعة  على وَ لأ ا ةَ   يُؤ ُّ يح، الصهه  جه 

فوا جُ   .عُ الناس ويُ هم   حز  شكلاتهم على أر  الواقع نفهوَ هم إلى  ا يوأن يَصر 

 .يةوهو رأي  ار الإفتاء المصر .2

 .وهو رأي لجنة الفتوى بالأ هر الشريف  .3

  الما ة ال ال ة على  2000ل نة  1 قا هون رقملا ص ث حيوهو  قتضى العمز بالقا ون  .4

المعمول بها, ويعمز  ة والوقف الأحوال الشخصيتصدر الأحكام  بقا لقوا ين  ":   ا يلي

 . "ل  ا  ذه  الإ ام ابى حنيفة فيما يُ ير  بشأ م  ص   تل  القوا ين بأرجح الأقوا

ط حنيفههة ، إلى  ههذه  أ لم ههكوت عنههها ائز اوبناء على هذا القا ون فإ م يج  الرجوع   الم

 ه الم ألة .ماء الحنفية بخصوص هذعا علار ة لووهذه بعض النصوص ا

 .  "الإشها  على الفرقة   ت    "هه( 483)المتوفى: خسي الحنفي السرقال  •

 

 الإليكترونيةالطلَق الشفوي وهو منشور عل بوابة الأزهر الشريف بشأن بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر  (1)

 2017/ 2/  5بتاريخ 

 م .  2017/ 3/2بتاريخ  الإنترنتوهذا ما نشرته دار الإفتاء المصية عل موقعها الرسمي عل  (2)

العجوزة ، بشأن الطلَق  أسرة  2017/ 62الدعوى رقم  كما في رد لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر عل (3)

 الشفوي وأحكامه   . 

 . 19/ 6:المبسوط للسرخسي    (4)
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شْهَاهه( : 683)المتوفى: قال الموصلي الحنفي  • ا   عَاْ قَيْد  الْإ   .   يقع الطهلَاق  الْخَ

لْب  إسماعس با لديا أحمد با محمد با أحمد با يو : شهاب ا قال الشيخ  • يُّ يز با يو س الش 

جْمَ  "ه( : ه 2110)المتوفى:   ُ ْ تََ    ب الْإ 
ندَْ المُْفَارَقَة  شْهَاُ  ع   .  "اع  الْإ 

قيههد  الطههلاق المنصههوص عههري عهها "هه( 855قال العلا ة : بدر الديا العينى )المتوفى:  •

 .  "لأشها  ا

أحكا ههها نقض المصرية حيث جاء   أحد مة الم محكأن  ا ذه  إليم الفقهاء هو  ا  بقت - 5

 ابههت بههالزواج فيما يقع بم الطلاق أن يصدر مما يملكههم  هها يفيههد رفههع القيههد ال ... يشترط"

الص يح بلفظ الطلاق أو  ا يقوم  قا م حان بالطلاق البائا أو  آن بههالطلاق الرجعههي إذا يُ 

 اء ويقع الطلاق باللفظ الصريح قعم ، لوقو تعقبم الرجعة أثناء العدة ، على أن يصا ف محلا

ع الطههلاق ح ههور ن يشترط لإيقهها "، كما ق ت بأ م   "و يا ة  ون حاجة إلى  ية الطلاق 

 ."الزوجة لأن الشارع جعلم حقا للزوج ي تقز بإيقاعم  ا ذير توقف على رضاها

بعههدم ية  سههتورية ق ههائ 26نة ل هه  113ق ت الم كمههة الدسههتورية العليهها   الق ههية  -6

وإجههراءات التقههاضي     ههائز  ا قا ون تنظيم بعض أوضاع  21 ة  ستورية الما ة  ص الما

م فيما ت منم  هها قصرهه انعتههدا     2000ل نة  1الشخصية الصا ر بالقا ون رقم الأحوال 

 

 بتصف يسي .  .148/ 3:ر الاختيار لتعليل المختا  (1)

 . 252 /2:حاشية الشلبي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق و  (2)

 . 458/ 5:البناية شرح الهداية  (3)

ضاء النقض المدني في م ، يراجع منشور في : ق 1974/  3/ 20ق جلسة  40سنة  11الطعن رقم   .(4)

 . 93م ص  2007ارات القانونية الأحوال الشخصية ، سعيد أحمد شعلة ، المركز القومي للإصد

 م .  1976/  4/  28 ق جلسة 44سنة  30المرجع السابق : الطعن رقم  .(5)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

. وحيث ...."إثبات الطلاق عند الإ كار على الإشها  والتوثيذ . وقد جاء   حكم الم كمة 

مخالفتم لنص المهها تين محد ا  طاقا على الن و المتقدم  حالة بنعي على النص الطعا ،أن حكم الإ

الدستور ، على سند  ا أن هذا النص بقصره إثبات الطلاق عند الإ كار عههلى  (  ا 12،  2) 

ات الإثبهه الإشها  والتوثيذ ، خلافا للأصز المقرر شرعا  ا جوا  إثبات الطلاق بكافة  ههرق 

، وذل  إذا  ا وقههع يأباها الشرع ويتأذى اا ال مير ر ويمين ، يترت  عليم  تائج بينة وإقرا  ا

بألفاظم الدالة عليم صراحة أو ضمنا ، رذم عدم إ كههان إثباتههم بغههير الههدليز الطلاق بالتلفظ  

 ذههم  ههاو هها رالذي حد ه النص الطعين ، بما  ؤ اه اعتبار العلاقة الزوجية قائمة و  تمرة قا 

 .    "حكام الدستور .....حر ة شرعية ، وهو  ا يخالف أيشوبها  ا 

وسائز الإعلام و  ساحات الق اء بخصوص  : ال وضاء والشغ  الذي أثير علىوظة   ل 

عدم انعتدا  إن بالطلاق الم ههرر   وثيقههة رسههمية ، فأصهه اب هههذه الههدعوات ن يقبلههون 

جاو ون فقهي ، ولكا الغري  أنهم يت وحا فهو رأيا  رجم رأيباشتراط الإشها  فإ م  ع كو 

 الطلاق الشفوي  طلقا سواء أشهد عليم أم ن !!هذا إلى إهدار 

 المطلب الثايي 

 مسألة تقدير دية القتل الخطأ

ن  -ك يرا  ا تنش  النزاعات بين الناس ب ب  تقدير  ية القتز   الوقههت الحههاضَ 

 ا ثمنها  بأن وجدت بأذلى -فقدها شرعا أو  -توجد أصلا ن ن بأ - سيما  ع فقد الإبز ح ا

 بههها تقضي التي التعوي ات وقلة ، الطرق حوا ث عا الناجمة الوفيات ك رة  ع خصوصا ؛ –

، و ار الإفتههاء حههول  ، وقد ك رت الأسئلة لدى لجنههة الفتههوى بههالأ هر  المد ية الم اكم

 

ية ية للمسلمين والقرارات المنفذة لأحكامه وبعض أحكام المحكمة الدستورقانون الأحوال الشخص .(1)

 .219ص العليا ، وزارة التجارة والصناعة ، الهيئة العامة لشؤن المطابع الأميية   

 في نص قانون العقوبات . سيأتيكما  (2)
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( 12000فتقدر ) ير الدية بالف ة يار المؤس تين أن تقدتقدير هذه الدية بالجنيم ، وكان اخت

ا ت 2،975باثني عشر ألف  رهم، والدرهم عند الجمهور  قريب ا، فيكون جملة  ا هنالهه  جرا  

ا و   35 م هذه الكمية ب عر ال وق  ب 700كيلوجرا   ا ليوم ثبوت الحذ جرام  ا الف ة ، تقوه ق 

ي على  ا ن يقز عا ثلاث سنين، و  ، ثم تق ه فإن يُ تت ملها العاقلة عا القاتز، رضاء  أو ق اء 

 . ا الزكاةيمكا فالقاتز، فإن يُ ي تطع جا  أخذ الدية  ا ذيرهم ولو 

صدى للت كيم العر  أو الإفتههاء   الديههة   وبناء على هذا العمز فينبغي على  ا ت 

اقههع أو فيما  ونها أن يراعي هذا العمز حتى يكون حكمم أو تكون فتواه  ت قة  ههع الو النفس

 الذي يفتي فيم .

 لفتوى : تأصيل ا

وأجمههع أهههز  "ة  ا الإبز ، قال القر بي : أجمع الفقهاء على أن   ية القتز على أهز الإبز  ائ

ئَههة   "ر ي : . وقال الماو  "ن على أهز الإبز  ائة  ا الإبز العلم أ رَةد ب ما  ب ز  ُ قَههده اَ الْإ  يَةُ    الد 

ا ا َ يٍر وَرََ تْ به 
نهةُ ، وَاْ عَقَدَ عَلَ بَع  جْمَاعُ ل ُّ  .  يْهَا الْإ 

ة ،  نها حديث ابا عمر رضي الله عنهما أن النبههي صههلى الله وي تدل اذا الحكم بأحا يث ك ير

 .  "ال وط والعصا فيم  ائة  ا الإبز عليم وسلم قال : أن إن قتيز الخطإ قتيز

عههرو  وقلههة ن خفا  قيمتها عند ك رة الم و ا المعلوم أن أي سلعة  ا ال لع قد تتعر 

 

 م 28/9/2017( في /407رقم ) فتوىكما في  (1)

-http://www.darم  2005/  9/  14( بتاريخ 141رقم ) الإفتاءفتوى دار  (2)

alifta.org/ar/Default.aspx?sec=fatwa 

 .316/ 5:الجامع لأحكام القرآن  (3)

 . 495/ 12:الحاوى الكبي  (4)

 .  .878/ 2:(  2628سنن ابن ماجه رقم )  (5)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

المعرو  وك رة الطل  ، و  عهد عمههر  د تتعر  نرتفاع قيمتها عند قلةالطل  عليها ، وق

الد ا ير ( والف ة )الدراهم (  با الخطاب رضي الله عنم ارتفعت قيمة الإبز فقوه ها بالذه  )

و بْا  شُعَيٍْ  عَاْ أَب يم  عَاْ جَ  ه  قَالَ كَاَ تْ ق يمَةُ ، فعَاْ عَمْر  يَة  عَلَى عَهْد  رَ د  صلى الله -سُول  اللهه   الد 

ئَة    يناَرٍ أَوْ ثَمَا  يَةَ  نفَ    رْهَمٍ فَكَانَ ذَل َ  كَذَل َ  حَتهى  -سلمعليم و  َههمُ ثَمَاَ ما 
اسْتُخْل فَ عُمَههرُ رَحم 

ب   يب ا فَقَالَ أَنَ إ نه الإ 
هَ   أَلْههفَ   ينَههارٍ ضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْههز  زَ قَدْ ذَلَتْ. قَالَ فَفَرَ اللههُ فَقَامَ خَط  الههذه

ائَتَىْ بَقَرَةٍ وَعَلَى وَعَ  ا وَعَلَى أَهْز  الْبَقَر     ق  اثْنَىْ عَشَرَ أَلْف  اء  أَلْفَىْ شَههاةٍ وَعَههلَى لَى أَهْز  الْوَر   أَهْز  الشه

ةٍ  ائَتَىْ حُله لَز      .أَهْز  الْحُ

ر  يمة الإبههز أو تصههير القههيم التههي و لى ذير أهز الإبز هز تقدر بقاختلف الفقهاء   الدية ع

 تقديرها   النصوص أصلا بذاتها بصرف النظر عا ارتبا ها بقيمة الدية  ا الإبز أو ن .

والقههديم  هها والص يح  ا الروايتين عهها الإ ههام أحمههد  :  ذه  الحنفية  لأولالمذهب ا

بيز التخيههير ، وإذا أخههرج بز والدراهم والد ا ير على سهه الشافعي أن الدية  قدرة بالإ ذه  

ا  نها لزم أولياء الدم قبواا ، وقههد جعلههها ان ههام أحمههد   سههتة أصههناف ) الإبههز  الجاني  –أي 

 والههدراهم الإبههز على أبوحنيفة الإ ام وقصرها(  الحلز – البقر – الشياه -د ا يرال – الدراهم

وسع عمر   الأجناس الأخرى ت وإ ما ، عصره   الناس والأ  هذه بأن هذا وعلز ،  ا يروالد

 ا كا ت رائجة   عصره .لأنه

ز  ههنهم ذيرههها ، :  ذه  المالكية  أن الدية  ا الإبز على أهههز الإبههز ون يقبهه  المذهب الثايي

 .والذه  على أهز الذه  ، والف ة على أهز الف ة 

 

 . 307/ 4( : 4544) سنن أبى داود رقم  (1)

 .  325/ 7، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :   553/ 6لأصل للشيباني : ا (2)

 .   523، والهداية عل مذهب الإمام أحمد : ص:   3347/ 7راهويه : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن  (3)

 .  1109/ 2فقه أهل المدينة : الكافي في  (4)
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ا ، فههإن أعههو ت الدية الإبز ، ون أزئ ذيره ذه  الشافعية أن الأصز    المذه  ال الث :

و ها للناس سواء أكان الفقد ح ا بأن يُ توجد أم أكههان الفقههد شرعيهها بههأن يعني يُ يتيسر وج

 .إلى القيم المقدرة   النصوص  وُجدت بأذلى  ا ثمنها  نتقز

بلههة ( عههلى أن نفية والص يح  هها  ههذه  الحناومما سبذ يتبين أن اأاها قويا  ا الفقهاء ) الح 

 "كورة   حديث عمر ، قال الط ههاوي الدية يجو  إخراجها  ا أي صنف  ا الأصناف المذ

يَة نَ على  َ ا  ير صنف  ا أَصْناَف الد  م وَالده رَاه   ههر أن ، ولكهها ذايههة الأ  "وَجههم الْبَههدَل الده

عشرهه ألههف  رهههم  انف  رهم ، وعند ذههيرهم اثنههاتقدير الدية  ا الف ة عند الحنفية عشرة 

الحنابلة   جههوا  ان تقههال  هها الإبههز إلى فاعتمدت الفتوى على رأي الحنفية والص يح عند 

 ية باثني عشر ألف  رهم .الدراهم أو الد ا ير ، وأخذت بمذه  الجمهور   تقدير الد

 :  تيار الفضة في تقويم الديةمبررات اخ

ؤجلة   ثلاث سنوات ، وعلى العاقلههة ، ة على التخفيف ، ولذل  فهي  أن  ية الخطأ  بني .1

اجح ، قههال الجصههاص :  يههة الخطههأ   الأصههز  وضههوعة عههلى على الههروهي مخم ة 

يت التقويم يتناس   ع التخفيف الذي بن  ، وبناء على ذل  فاختيار الف ة    التخفيف  

 

 .  261/ 9وروضة الطالبين وعمدة المفتين :  ، 495 / 12اوى الكبي : ، والح 323/ 7الأم للشافعي :  (1)

 بيوت –أحمد الناشر: دار البشائر الإسلَمية المحقق: د. عبد الله نذير للطحاوي   مختص اختلَف العلماء  (2)

 .   99/ 5: 1417 الثانية،: الطبعة -

 

ونَ   - 3نت لبون . ونَ بعِشْرُ - 2مَخاَض . عشُرون مِنْهَا بنت  -1مخمسة : أي مقسمة خمسة أنواع :  (3) عِشْرُ

ونَ حَقه .  - 4ابْن لبون . ونَ جَذَعَ  -5عِشْرُ لي ، تحقيق أحمد محمود  ة. الوسيط في المذهب للغزاعِشْرُ

 .  327/ 6: ج 1417ة ، الطبعة: الأولى،  القاهر –إبراهيم , محمد محمد تامر الناشر: دار السلَم 

 .  406/ 5للجصاص : شرح مختص الطحاوي  (4)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 عليم  ية قتز الخطأ .

 كا ية التطبيههذ لغههلاء الأصههناف خرى يعد  تعذرا وبعيدا عا إأن التقدير بالأصناف الأ .2

ز عنم ك ير  ا الناس ويكون انحتكام إلى الديههة الشرههعية ، الأ ر الذي يعج الأخرى 

لعقوبههة التههي قههدرها قهها ون العقوبههات صع  التطبيذ ،  ع الأخذ   انعتبار ضههعف ا

وعههدم إلى تقبههز العقوبههة الجنائيههة  المصري على القتز الخطأ ، الأ ههر الههذي يههدفع الجههاني

 هها  " :المصرههي عههلى أن   ا قا ون العقوبات( 238الرضوخ للدية حيث  صت الما ة )

ت ب  خطأ    وت شخص  خر بأن كان ذلهه   اشههئا  عهها إهمالههم أو رعو تههم أو عههدم 

حترا ه أو عدم  راعاتم للقوا ين والقرارات واللوائح والأ ظمة يعاق  بههالحبس  ههدة ن ا

وتكههون .او   ائتي جنيههم أو بإحههدى هههاتين العقههوبتينقز عا ستة أشهر وبغرا ة ن أت

عا سنة ون تزيد على خمس سنين وذرا ة ن تقز عا  ائة جنيم لحبس  دة ن تقز  العقوبة ا

م أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة  تيجة إخلال الجاني ون أاو  خم مائة جني

 هنتم أو حرفتم أو كان  تعا يا    كرا  أو   تفرضم عليم أصول وظيفتم أو إخلان  ج يما  بما

 جم عنم الحا ث أو  كز وقت الحا ث عا   ههاعدة  هها كابم الخطأ الذي مخدرا  عند ارت

وتكون العقوبههة الحههبس . اعدة لم  ع تمكنم  ا ذل وقعت عليم الجريمة أو عا  ل  الم

أك ههر  هها ثلاثههة سنين إذا  شههأ عهها الفعههز وفههاة  دة ن تقز عا سنة ون تزيد على سبع 

بقة كا ههت العقوبههة ة   الفقههرة ال ههاأشخاص، فإذا توافر ظرف  خر  ا الظروف الوار 

  .الحبس  دة ن تقز عا سنة ون تزيد على عشر سنين

 

حسبنا هذا المقدار من ذهب   كيلوجرام من الذهب ، ولو 4,250لألف دينار من الذهب :  يساوي  ا (1)

بقر يفوق  مليون جنيه ، والتقدير بالإبل قريب من هذا الرقم والتقدير بال 3الدية قرابة  ( فتكون21عيار )

 .  ألف جنيه 264قرابة بالفضة ، بينما التقدير مليون جنيه  6يفوق  بالشياه والتقديرمليون جنيه ،  4

(2) https://manshurat.org/node/14677 
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: أن على العايُ والمفتي أن يكون بصههيرا بمجتمعههم ون يحههز لأحههد أن يهجههم عههلى والخلاصة 

يم و راعاة العمز المتبع ، فلا ينقز فتوى أهههز بلههد إلى ن  راعاة الواقع الذي يفتي فالفتوى  و 

البلد الأول   الظروف والملاب ات فينشأ عا ذل  خلز كبههير وف هها  أخرى ن تتفذ  ع بلد 

 .عظيم 

 

   لب الثالثالمط

 بالعامية المصرية " أيت طالئ " قول الرجل لزوجتهحكم 

ؤس ات الإفتائية    صر قههول الرجههز ي اختلفت فيها الفتوى بين الم ا الم ائز الت

فذهبت لجنة الفتههوى الرئي ههة إلى أن هههذا  "أ ت  الئ  "المصرية باللهجة العا ية  "لزوجتم 

 .ة ، وذهبت  ار الإفتاء إلى أ م  ا ألفاظ الكناية ، اللفظ صريح ن يفتقر   وقوعم إلى  ي

  :على الترتي  التا الم ألة ه أسير   ب ث هذوقد رأيت أن 

 أون : أق ام الألفاظ  ا حيث وقوع الطلاق بها .

 لفرق بين الصريح والكناية   ألفاظ الطلاق .ثا يا : ا

 ثال ا : ضابي الصريح   ألفاظ الطلاق .

 الفريقين وأ لتهم وبيان الراجح   الم ألة .رابعا : رأي 

 لطلاق بها فاظ من حيث وقوع اولا : أقسام الألأ

 حيث وقوع الطلاق بها إلى ثلاثة أق ام :   نق م الألفاظ  ات

 

كثي من حالات  -والتي أشرف بكوني عضوا من أعضائها  –وردت إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف  (1)

عليه   لمحكمون العرفيون قد ارتضوا دفع الدية بالذهب الأمر الذي اعترض التحكيم في الديات وكان ا

الخطأ اعتراضا شديدا وقال لهم افعلوا ما بدا لكم بيننا وبينكم الأزهر ثم القانون فلما  القتل  من صدر عنه

حت المسألة انشرحت صدور الطرفين لما انتهت إليه اللجنة من اعتماد التقويم  حضرت الأطراف وشر

 والمنة . فضة اعتمادا عل الأدلة والمبررات التي سبق ذكرها ، ولله الفضلبال



 

 

 لة مج

لية ك

راسات الد

 ميةلاسالإ

4539 

  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 . "أ ت  الذ  "الرجز لزوجتم  كقول  قعت بم الفرقة  ا ذير  يةو صريح : وهو  ا  (1)

، فإن يُ تقترن بم  يههة فههلا يقههع كقههول : ألحقههي لنية  ا وقعت بم الفرقة  ع اكنائي : وهو  (2)

 بأهل  .

واء  وى بم الطلاق أو يُ ينو ؛ ائي : ون يقع بم الطلاق ، سيوصف بالصريح ون بالكنن  (3)

وحدها باتفاق ، فإذا أسقي اللفظ فههلا اعتبههار بالنيههة وحههدها ، لأن الطلاق ن يقع بالنية 

 .  " كلي أو اشرط "ول الرجز لزوجتم ههوذل  كق

 

 ق .ثاييا : الفرق بين الصريح والكناية في ألفاظ الطلا

، فمتى تلفظ بههم الإ  ههان ن يفتقر إلى النية اء على أن الصريح   الطلاق اتفقت كلمة الفقه

ذا قصد بم المتكلم وضع اللفظ لمعناه ، وذل  ؛ لأن اللفظ الصريح ن ي تعمز   الطلاق إوقع 

 إبهههام ون المههبهم تعيههين   عملههها النيههة إذ الطلاق؛ لوقوع النية إلى فيم جيحتا ذير الطلاق فلا

  .فيم

 . الطلاق  تمز الطلاق ويحتمز ذيره ، ويفتقر إلى النية لوقوعأ ا الكناية : فهي كز لفظ يح

والأصز أن انحتمال   اللفظ الكنائي  اشئ عا  نلة اللفظ ) المعنههى الموضههوع لههم ( سههواء 

أو  "أو أ ههت خليههة  "الحقي بأهلهه   "حتمال  ا وضع اللغة كقول الرجز لزوجتم أكان ان

 مال بجريان العرف أو اشتهار اللفظ   الفراق .رام و  و ذل  ، أو كان انحتأ ت علي ح

 

 . 150/ 10:كبي اوي الالح (1)

 . 58/ 4:الذخية للقرافي  (2)

 . 101/ 3:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   (3)
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 ابط الصريح في ألفاظ الطلاق .الثا : ضث

 :  د اختلف الفقهاء   تحديد الصريح  ا ألفاظ الطلاق على ثلاثة أقوالق

لمالكية ، وا ، وهو  ذه  الحنفية  القول الأول : ا  صار الصريح   لفظ الطلاق  ون ذيره

يح   لفههظ حصرهه الصرهه القههولُ القههديمُ للشافعي  ، قال إ ام الحر ين :  وهو القول القديم

 .، وهو اختيار ابا حا د  ا الحنابلة   الطلاق

 القر ن وهو ين صر   ثلاث  وا  و ا يشتذ  نها ، وهههي القول ال اني : أن الصريح  ا ور   

  فعي وهو اختيار الماور ي و أحد الوجوه   المذه  الشاالسراح ( وه –الفراق  –الطلاق )

 .ة الحنابل ، وهو المذه  عند

لفظهها القول ال الث :  ا اشتهر على أل نة العا ة . وربما قيدوا المشتهر على أل نة العا ة بكو ههم 

المذه   الشافعي ، وهو اختيار جماعة  ا أئمةقر  يا   الطلاق ، وهو أحد الوجوه   المذه  

 .  إ ام الحر ينومحققيم وعلى رأسهم 

ز  ا مجموع  ا ذكر اه ترّ ُ  الأصهه اب    أخههذ :  الم ألة قال إ ام الحر ين بعد تحرير وتحصه

 .  الصريح 

 

 . 101/ 3:صنائع في ترتيب الشرائع  بدائع ال (1)

 . 58/ 4:الذخية للقرافي و .95/ 3:بداية المجتهد ونهاية المقتصد  (2)

 . 62 /14:نهاية المطلب في دراية المذهب  (3)

 . 264/ 8: المغني (4)

 . 150/ 10:الحاوي الكبي  (5)

 . 264/ 8:المغني  (6)

 . 62/ 14:نهاية المطلب في دراية المذهب  (7)

 . 62/ 14:اية المطلب في دراية المذهب نه (8)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

لفظ الطلاق فلههو  أ م على القول الأول ن يعتبر صريحا   الفرقة إن الفرق بين الأقوال ال لاثة :

لى القههول الأول وال الههث لعههدم اشههتهار ، أو فارقت   . كان كناية عهه  قال لزوجتم : سحت 

المفارقة عند العا ة ، ولو قال لزوجتم أ ت علي حرام فهو صريح على القول سراح    الفراق وال

  الأولين .ال الث وكناية على القولين

 ول الرجل لزوجته أيت طالئ : رابعا : آراء الفقهاء المعاصرين في ق

ي للرصههد وتفتي بم لجنة الفتوى ، و ركز الأ هر العالم : أ م  ا صريح الطلاق ، لأوللفريق اا

 .والفتوى 

 

 الأدلة : 

يههة المصرههية باللهجة العا  "أ ت  الئ "ي تدل لما ذه  إلى أن قول الرجز المصري لزوجتم 

 يعد  ا صريح الطلاق بما يلي : 

هاء فهو بي الصريح باتفاق أقوال الفقأن قول الرجز لزوجتم أ ت  الئ قد تحقذ فيم ضا (1)

ولههذا فهههو  هها   يفهم  نم ذير الفرقة ،ا ة ، ونوهو  شتهر على أل نة الع، لفظ الطلاق 

دال القاف همههزة كههما  ههص الصريح ، وإبدال القاف همزة ن يضر لأ م قد وقع   اللغة إب

ت الْقَاف    اللهجههات تطور، واذا قال مجمع اللغة العربية : قد  على هذا ابا  نظور 

يَ ت مع    لُغَة الْكَلَام همزَة وَ   العا  وصعيد  صر وَبَين  لْقرَاءَات وَ   الْيما بعض اية فَه 

وع إبدال القاف همههزة   اللغههة . و ع وق ك ير  ا قبائز البدو تنطذ كالجاف الفارسية

صههار  طههذ القههاف بغههير فقد اشتهر على ل ان المصريين هذا الإبدال شهرة  اذية حتههى 

 

 ية في لجنة الفتوى ، والتي أشرف بأني عضو من أعضائها . . وذلك في عدد كبي من الفتاوى الشفه (1)

 . 366/ 10:سان العرب ل (2)

 . 709/ 2:المعجم الوسيط  (3)



 

 

 

 ثونالثلاو الخامسالعدد      

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

4542 

 ي الوضع اللغههوي بر ال يوصورا على الكتابات الرسمية والأب اث ، وقد اعتإبدال  ق

هَههذَا  وَيَنَْ ههمُّ إ لَى انستخدام  رج ا لحمز اللفظ على   ا اشههتهر فيههم فقههال :   ع شهرة

ا؛ الْوَضْع  الْعَرَط   َ عَ الن يهة  الْعُرْفُ وَشُهْرَةُ ذَل َ     أَلْ  هه  ههير 
 الْعَههوَام  كَ  

وَل شُهههْرَة  اللهفْههظ     نةَ 

نةَ  َ دْ   . ب يرد    الطهلَاق  خَزد كَ الْألَْ  

م  كريهها أن إبدال القاف همزة لحا ، والل هها ن يههؤثر   الطههلاق . قههال شههيخ الإسههلا (2)

رُ    الأ صاري :  قْههرَار  كَههمَا نَ يُههؤَث  رُ اللهْ اُ    الْإ  ه  وَنَ يُؤَث  ، وقههال      الطهههلَاق  وََ ْ ههو 

م      الْ اللهْ اَ نَ يُؤَث رُ  وضع  خر :  طَههأَ    ، وقال الر لي : قد   وُقُوع  وَعَدَ   رَ أَنه الْخَ تَقَههره

 ْ  إذَا يَُ
يغَة   ، وإبدال القاف هنا همزة ن يضرهه لأ ههم ن يههؤ ي إلى يُخ زه ب المَْعْنَى نَ يَضُرُّ  الص 

قَههاف  المَْعْقُههوَ ة  ذد ب الْ لَوْ قَالَ أَْ ههت  َ ههال  ل ابا قاسم العبا ي : انلتباس بمعنى  خر ،  وقا

ا الْعَرَبُ فَلَا شَ ه    اقَ  َ ظُ به 
اْ الْكَاف  كَمَا يَلْف  يبَة      .  لْوُقُوع  ر 

فههإن  "ئ أ ههت  ههال "أ نا لو سألنا أي رجز  اذا تفهم عند ا ت مع رجلا قال لزوجتههم  (3)

  فههظ صريههح  نم الطلاق ، وهههذا الفهههم  ليههز عههلى أن هههذا الل إجابتم ستكون : أفهم

إن الطلاق قال إ ام الحر ين   تحديد الفرق بين الصريح والكنائي  ا ألفههاظ الطههلاق : 

، فههإن  عههم أ ههم  ذ إلى فهمم  ا إ لاق عاّ ي  خر اذه الكلمة، سألناه عما سب كان عا يّا  

 

 .250/ 1:الحاوي للفتاوي  (1)

 

 . 302/ 2:أسنى المطالب في شرح روض الطالب  (2)

 . 281/ 3:أسنى المطالب في شرح روض الطالب  (3)

 . 428/ 6:ج نهاية المحتاج إلى شرح المنها  (4)

 . 13/ 8:حاشية العبادي عل تحفة المحتاج   (5)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

وهههذا  ل على فهم  لو كان اللافههظ ذههيرم.مم الطلاق قيز لم: لفظ  محموي بذ إلى فه

 . والكناية الصريح  توسي بين

أن ترجمة لفظ الطلاق الصريح إلى ذير العربية  ا ألفاظ الطلاق الصريح ، فقصارى  هها  (4)

كههز يحصز  ا تحريف اللفظ أن يعا ز  عا لة اللفظ الأعجمي ، قههال إ ههام الحههر ين : 

 . ا ذكر  عناها الخاص بل ان  خر، فهو صريح  ة  ا الصرائح   العربية إذلفظةٍ  عدو 

بدية يشترط اا ألفاظ مخصوصة كتكبيرة الإحرام ، بز الغر  ق ليس شعيرة تعأن الطلا (5)

الههذي يقت ههيم الفقههم أن يؤثر الل ا فيم ، قال إ ام الحر ين :   نم ف  رباط الزوجية فلا

 .  يف وتعبد، يؤخذ  ا الشيوعالصريح إذا يُ يتعلذ بم توق

ي ن يتغههير بههم الل ا الههذب  لاة ص ة الص  على فر  التقيد باللفظ فقد  ص الفقهاء على (6)

ق ، قال الط طاوي  المعنى  ، وإذا صح هذا   الصلاة فما باب أولى أن يعتد بم   الطلا

اف بدل القاف جهها  بالك "كز هو الله أحد  "باااء بدل الحاء أو  "اامد لله  " لو قال: 

كا جرى ول، بل ا م علة يُ يكا  قال الفقيم وإن، ر على ذير ذل  أو بل ا م علة إذا يُ يقد

لَاة  وَإ بْطَاا َ  بَابُ ، وقال ال يو ي :    ذل  على ل ا م ن تف د ههاَ الصه ا ب ُ قُوط  حَرْفٍ   

وُ   رَاءَةَ نَ أَُ  أَضْيَذُ ، فَإ نه الْق 
ة  َ ئَ ب المَْعْنَى وَنَ ب المُْرَ الْفَاتح  ي قُههر  اذ  الهذ   ب ههم      ا  ف  بَزْ وَنَ ب الشه

مْدُ لله ه ( ب ااَْ  ، وَيَُْ يَقْرَأْ أَحَدد قَيُّ )ااَْ مْلَة  مْ ب الالْجُ ، فَقَوْاُُ بْههدَال  اء  ُجَههره   الْإ 
ه  لم  الَةُ هَذ  ة  وَالْحَ ص  ه

ب  أََ لُّ  رْف  المُْقَار  يزٍ عَلَى أَنه الْإ  ب الْحَ
جُ اللهفْههظَ  َ ل  عْنَههاهُ الموَْْضُههوع  عَههاْ  َ  بْدَالَ ب مَا ذُك رَ نَ يُخْر 

 

 . 63/ 14:ذهب اية الم اية المطلب في درنه (1)

 . 60/ 14:نهاية المطلب في دراية المذهب  (2)

 . 60/ 14:نهاية المطلب في دراية المذهب   (3)

 .289ص: :حاشية الطحطاوي عل مراقي الفلَح شرح نور الإيضاح  (4)
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 .لَمُ 

لشرعية ، والتهاون   خفاف العا ة بالأحكام اأ م يترت  على اعتبار هذا اللفظ كناية است (7)

 ، بز قد وقع إ لاق لفظ الطلاق ، وهذا يتنافى  ع  قصد الشارع  ا تعظيم حر ات الله

 يقع بههم  ههلاق ، اللفظ ن  واقعة ذه  الرجز  ع  وجتم لما أفتاه بأن هذاهذا بالفعز  

 هها  لاء  ا اللي بيقع  ش  أ ت  الئ "فلما تشاجر  ع  وجتم قال اا بالعا ية المصرية 

 بتاع فلان اللي  ا بيقعش !!!

 هها لههيس  "أ ههت  ههالئ  "ة المصرههية أن قول الرجز لزوجتم باللهجة العا ي:   القول الثايي

 . هو اختيار  ار الإفتاء المصرية , و  لنيةصريح الطلاق ، بز هو لفظ كنائي يفتقر إلى ا

 أدلة هذا القول :

 بما يلي : يُ تدل اذا القول 

اح قد ثبت بيقين ، و ا ثبت بيقين فلا يرتفع بالشهه  ، والشهه  حاصههز  هها أن عقد النك .1

 انحتمال تعينت النية لرفع اللبس.إبدال القاف همزة فلما حصز  انحتمال الذي  شأ عا

، والصريح الههذي ن يفتقههر  ةوإ ا كنائي ةإ ا صريح ألفاظ الطلاق و شرعي ، الطلاق حكم  .2

لم ألفاظهها محههد ة ، و هها هههذه الألفههاظ قههول الرجههز  وقوعم قد جعز الشارع إلى النية  

صريحا ؛ لأ م يُ يُ ينعقد هذا اللفظ    " الئ   "فلو قال   "بالقاف  "  "أ ت  الذ   "لزوجتم 

 ه   القههر ن الكههريم و يحا   وقوع الطههلاق بههورظ يكون صرير    القر ن الكريم ، واللف

لاق ، أ هها الطههلاء باللهجههة المصرههية والذي ور    القر ن لفظ الطلإنهاء علاقة الزواج ، 

 ذيره ، ولذل  فهههو لفههظ كنههائي العا ية فهو لفظ ذير قر ني ، وهو يحتمز الطلاق ويحتمز

 

 .252/ 1:تاوي الحاوي للف (1)

   2010( لسنة 604:فتوى رقم  (2)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 يفتقر إلى النية .

 أن  ههنهم واحههد ذههير صرح وقههد ، والمعههاني المقاصد ن والمباني بالألفاظ الطلاق   العبرة .3

 .العرف على لةفم مو الأيمان؛ بخلاف اللغة، على محمول الطلاق

فة   ُ ط قَتْ  إذا كلمة الطلاق .4  يجههري  هها عليها يَجْر   يُ -و  وهما "و الئ تالذ،"   كما-محره

 العههرط، الكههلام  ينقههوا فتهههالمخال و  وه؛ " الذ" لفظ وهو الصريح  الطلاق فظل على

ا توضع يُ ولكونها  عههلى يُ ههتدل إ ههما فإ ههم الطههلاق،  عنههى عههلى للدنلة أصالة العرب   

ا بورو ها الطلاق   الكلمة صريحية  يُ ذافإ ذير، ن اا الموضوع للمعنى  ؤ ية لغة أو  شرع 

ا تَها نل  خز فقد كذل  تكا  لكناية .ا إلى الصريح  عا يُخرجها  ا انحتمال   

تخريج لفظ أ ت  الئ على ترجمة لفظ الطلاق ففي وجم ضعيف عنههد الشههافعية أن ترجمههة  .5

 . ت ، ذكر هذا الوجمَ الرافعي عا الإصطخري الطلاق  ا الكنايا

الطههلاق ايههات  هها كن "أ ت  الئ  "المصرية  اللهجة العا يةباعتبار قول الرجز لزوجتم  .6

أ ههت  "تاره ال يو ي    ا قههال لزوجتههم خعلى  ا اليس بدعا  ا القول ؛ بز هو تخريج 

اْ قَالَ ل   "قال ال يو ي :  "تالذ  ؤَالُ عَمه ا ب م  الطهلَاقَ هَههزْ وَقَعَ ال ُّ ي  ، َ او  ذد
: أَْ ت  تَال  زَوْجَت م 

؟ فَأَ  ي أَ ه يَقَعُ ب م  َ لَاقد ندْ  ي ع  يًّهها أَوْ  ءد كَههانَ مُ إ نْ َ ههوَى ب ههم  الطهههلَاقَ وَقَههعَ سَههوَاجَبْتُ: الهذ  عَا  
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ا يه 
 .، واعتمد المتأخرون قول ال يو ي  "فَق 

 وى :   تند ال يو ي   هذه الفت

 قرب مخرج التاء  ا الطاء وورو  إبدال التاء  اء   ك ير  ا كلام العرب ، وهذا القههرب •

 .    المخرج  ظنة لل ا

عههوام ، وللشهههرة تههأثير   أل ههنة ال    هها ال ههيو ي عههلى  "تالذ  "هار هذا اللفظ اشت •

 .الطلاق

 تحليز فتوى ال يو ي : 

طلاق ، والكناية لفظ يحتمز الطلاق وذيره ، لكهها ال يو ي اختار أن لفظ تالذ  ا كنايات ال

 " تلههذ "تلقههى فراق ، ثم إن اسم الفاعز  ا لفظ تالذ ن يحتمز الطلاق لأن التلاقي ضد ال

تمز الطلاق أصلا ، واعتبار ال يو ي إيههاه  هها ألفههاظ هو ن يح فهذا اللفظ لحا   اللغة ، ثم

 م يقال   لفظ أ ت  الئ .الطلاق بناء على قرب مخرج التاء  ا الطاء و  ل

، ت     الطلاققد ك رت حانت الطلاق   المجتمع وينبغي انجتها    خفض  عدن– 5

 و  شرعا .وهو  عنى  قص 

 

  مناقشة  أدلة الفريق الثايي :

ن عقد النكاح ن يرتفع إن بيقين ، واليقين أن الرجز العاقز الرشيد المختار الذي يُ   لم أ (1)

 لم إذا قال لزوجتم أ ت  الئ فهو كقولم أ ت  الذ .غل  على عقيُ 
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

دهان وإ ههما م ن يعنى الطههلاء الههذي هههو الهه لفظ أ ت  الئ   اللهجة المصرية وعند العوا (2)

 عنههى التهديههد ن تههدل عليههم اللغههة ،  وذلهه  أن ا اللفظ يقصدون بم الفراق ، وتحميز هذ

 يُ فههإذا لمخبرها خبرها  طابقة  ا هاص ت   بد ون المعاني  ا النفس   عما الألفاظ إخبار

ههها ا أن الألفاظ تحمز على  عا ي، والمقرر شرع كاذبا خبرا كا ت النفس   المعاني تل  تكا

 أحكا ها. فإن بها الشارع علذ التي لشرعيةا لأحكاما سيما تفهم  نها عند الإ لاق نالتي 

،  كالم لههز  قصههو ه الشههارع طميع يُ أبطا  ا خلاف  ظهرا محتان  اكرا مخا عا بها تكلم

 الأ ههر وأبطهها رهأظههه  قههول أو  بعقد محرم فعز أو  واج  إسقاط على احتال  ا كُزُّ كذا و 

 الصههيغ هههذه حقههائذ ديقصهه  يُ وإن ورجعتههم و لاقههم ااهها ل  كههاحذا و هها ههه  البا ههز

 .و عا يها

بههالطلاق  " والمعههاني المقاصههد ن والمبههاني بالألفههاظ الطههلاق   العبرة "يجاب عا  عوى  (3)

 الكنائي ، وأن الطلاق ليس عبا ة  .

همزة  اف يعد عربيا ، بأن إبدال القصار محرفا ويُ "أ ت  الئ  "يجاب عا  عوى أن لفظ  (4)

 ا اختلاف اللهجات المعتههبر عنههد العههرب ، لمات ، و  ا التطور اللفظي لأ اء بعض الك

 تطورا الحدي ة، العربية تاللهجا     القاف  تطورت  يقول الدكتور ر  ان عبدالتواب : قد

   النطههذ   ههتويات بعههض   ذينهها تنطههذ كههما همههزة، والشههام  صر كلام   فهي كبيرا،

 جههيما ت ههمعو . يغههدر يقههدر:   ز  صر،   الكلمات بعض و  راق،الع وجنوط ال و ان

الصهه راء ،    البدو  قبائز  ا ك ير وبين  صر، بصعيد البيئات بعض   القاهرية، كالجيم
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 . القديمة،  العربية   أ  لتم لم للتطور، ال لاثة الأ واع هذه  ا  وع زوك

 . القاف همزة على ل ان العرب  لكلمات عربية ور  فيها إبدال وهذه بعض الأ  لة 

 ُ هَههاقُ  القوم: يقال:  ال كيت ابا قال ، همزة فيها القاف إبدال  ور:   اء ه – هاق  •

هَاق  ائة  . واحد  عنى    ائة ُ هَاء وهم,  ائة و  

 ". بخلا أو  فقرا، عليهم ضيذ إذا عليهم، و  أ عيالم، على   ذ: يقال:    أ –  ذ  •

 . " الوث : بمعنى : والأفز  –القفز  •

 الموضههع وهههو يأفوخههم، ضَبههت أفختم، أي ": وي ر " لرأسا على ضَبتم: قفختم •

 . الطفز رأس  ا يت رم الذي

 . العرب واعتنى بم الباح ون المعنيون باللغة والإبدال وذير ذل  مما ور  على ل ان 

، و هها حيههث الكنايات ضعيف  ا حيههث النظههر القول بأن ترجمة لفظ الطلاق تعد  ا  (5)

 .شافعي الالترجيح المنقول   المذه  

 "فقد صرح الم ققون   المذه  باعتبار ترجمة لفظ الشافعي أ ا  ا حيث المنقول   المذه  

 

الناشر: مكتبة الخانجي  ،  برمضان عبد التوااللغوي للدكتور   البحث ومناهج اللغة علم  إلى المدخل (1)

 ما بعدها . و 79ص  م1997 -هـ  1417الطبعة: الثالثة ،  بالقاهرة

 

الطبعة: الأولى   تراث العربي حياء الالناشر: دار إ  عببن السكيت، المحقق: محمد مرلاالمنطق :   إصلَح  (2)

 .  84ص  م 2002هـ ,  1423

 .12:  ص: اللغة في ومقالات بحوث (3)

 .12:  ص: اللغة في تومقالا بحوث (4)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

الأص اب:  عنى الطلاق بالعجميّة  ا صريح الطلاق .قال إ ام الحر ين : قال  "أ ت  الذ 

 . صريح 

  رهم ذيْرهيور  أك ويُ -لَاق بالعجمية وسائر اللغات وجها    ترجمة لَفْظ الطه افعي : وقال الر

ا  - ؛ لك  : أنهه ،  ة عندْ أهلهارة استعمااا    عناها عندْ أهْز تلْ  اللغات شهرة العربيصريحةد

ة   القههر ن ؛ لأن اللفظههة العربيههة هههي الههوار  ويُنَْ ُ  إلى الإ صطخري: أنها ليَْ ههتْ صريحههة  

 .   ان جملة الشرعوالمتكررة على ل

ال عف ، ثههم ا  ا  م عا الإصطخري  بصيغة التمريض ، فأفا  هذا الوجفهنا الرافعي حكى 

ز أفهم كلام إ ام الحر ين ال ابذ ذكره أن المنقول عا هذا ال عف وَهَن ا بمخالفة الأك ر لم ، ب

ة  ا الصرائح   كز لفظةٍ  عدو ا .وقال أي ا الأص اب اعتبار لفظ الطلاق بالعجمية صريح

 .  ل ان  خر، فهو صريح الخاص ب العربية إذا ذكر  عناها

 ما هو لفظ يعههبر فلفظ الطلاق ليس صيغة تعبدية ذير  فهو ة المعنى ، وإ النظروأ ا  ا حيث 

الههذي هههو  عا النية والإرا ة ف يث قصد المتلفظ اللفظ عالما بمعناه فينبغههي أن يت قههذ أثههره

 الوقوع وانحت اب 

 يلي : قيم لما تخريج أ ت  الئ على قول ال يو ي ذير   ت (6)

كان  شتهرا     ا ال يو ي و ع هذا انشتهار  كان لفههظ أ ههت  "أ ت تالذ  "أن لفظ  •

ا بك رة فلما حصز انحتمال عند النطذ بهذا اللفظ سههاغ  عرفههة النيههة لرفههع  الذ  وجو 

 

 . 60/ 14:نهاية المطلب في دراية المذهب  (1)

 الطلَق بغي العربية عند أهلها . نا يعود لصيغة الضمي ه (2)

 . 511/ 8:الكبي ط العلمية بالشرح الوجيز المعروف  العزيز شرح  (3)

 . 60/ 14:نهاية المطلب في دراية المذهب  (4)
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عههرف المصرههي ي ههتخدم القههاف    ت  الئ قد اشههتهر ويُ يعههد الانحتمال ، بينما لفظ أ

  تج للنية للتمييز . بز ن يتبا ر  نم ذير  عنى الفراق ، والتبا ر أ ارة  ية فلم  اللهجة العا

 الحقيقة .

وى ال يو ي   هذا اللفظ كما اضطرب إسنا ها لأصلها ، وقد  ثرت أن قد اضطربت فت •

ا "أذكر قولم بنصم حيث قال :  ههزُ  " تَال ذد  " لَفْظُ  وَأَ ه  ظُ لَفهْه  هُههوَ  وَإ  هههمَا   خَههرَ، َ عْن ههى يَحْتَم 

لَ  الطهلَاق   نمُْ  أُبْد  بٍ  ب َ رْفٍ  حَرْفد     ،     لَمُ  ُ قَار  دُ  المَْخْرَج  يح ا عْلَمُ جَ  وَيُؤَي   إ لَيْههم   أَشَههارَ  َ هها صَر 

، أَْ ت  :     الإسنوي يهة   إ رَاَ ة   عَلَى  َ ال 
، ْ ذُوف  المَْ     دُهُ وَ  ب الطهلَاق  ةُ  يُؤَي   ه

لَاة   ص   مْدُ ااَْ ) ب ه الصه

يحد  فَإ  همُ ( لله ه  رْفَ  أَنه      صَر  مد  المُْبْدَلَ  الْحَ
رْف   ُ قَامَ  قَائ  نمُْ  ل  المُْبْدَ  الْحَ ههاْ     رُّ  وَجْههمٍ، كُههز     

 فَيَْ ههتَم 

احَت م   عَلَى  اللهفْظُ  رَاءَة       ب م   اُ عْتَدًّ  اللهفْظُ  ل َ  ذَ  اسْتَمَره  كَمَا  صَرَ َ  أَوْلَى؛ بَزْ  الْق  ههلَاة   ابَ بهَه  نه لأ   الصه

ا اَ  حَرْفٍ  ب ُ قُوط   وَإ بْطَاا َ ة      َ رَاءَة   وَبَابَ  أَضْيَذُ  الْفَاتح  ا، أَشَدُّ  الْق  يق  ههرَاءَةَ  فَههإ نه  ض  ههو ُ  نَ  الْق   أَُ

اذ   وَنَ  بَزْ  ب المُْرَا  ف   وَنَ  ب المَْعْنَى ي ب الشه ئَ قُ  الهذ  ،     ب م   ر  مْلَة  ْ  الْجُ مْههدُ ) قَههيُّ  حَدد أَ  رَأْ يَقْ  وَيَُ ( لله ه  ااَْ

اء ، مْ  ب ااَْ ة   فَقَوْاُُ الَةُ  ب الص  ه ه   وَالْحَ بْههدَال   جَره   لم ُ  هَذ  رْف   الْإ  ب   ب ههالْحَ  أَنه  عَههلَى  َ ل يههزٍ  أََ لُّ  المُْقَههار 

بْدَالَ  جُ  نَ  رَ ذُك   ب مَا  الْإ  ههدْرُ  حَ فَاْ شَرَ  ،لَمُ  الموَْْضُوع   َ عْناَهُ  فْظَ عَاْ الله  يُخْر   الْقَههوْل   إ لَى  ب ههذَل َ   الصه

احَة   ، هَذَا ب صَرَ  .أَعْلَمُ  وَاللههُ اللهفْظ 

وْضَههة       أ ا انضطراب   تخريج ال يو ي فهو أ م قههال : قَههالَ  • رَ  إ ذَا: فَههرْعد : الره      اشْههتُه 

وَ  لَفْظد  الطهلَاق   يحَ  ال هلَاثَة   الْألَْفَاظ   ىس  ،الصره   عَههلَيه  أَْ ت   " أَوْ  ،" حَرَامد  عَلَيه  اللهه  حَلَالُ  "كَه ة 

زُّ  " أَو   ،" حَرَامد  ي ،" حَرَامد  عَلَيه  الْح  يح   الْت َ اق م   فَف  ، ب الصره  هَا أَوْجُمد صُههول   َ عَههمْ؛: أَصَ ُّ  لح ُ

سْت عْ  وَذَلَبَة   اهُم  التهفَ  ،ان  ذَا مَال  َ يُّ  قَطَعَ  وَبه   ح ين والقاضي القفال فَتَاوَى تَنْطَب ذُ  م  وَعَلَيْ  الْبَغَو 

ياَ  ر  َ مُ  نَ،: وَال هاني   .وَالمُْتَأَخ  َ امُ  حَكَاهُ  وَال هال ثُ . المتو  وَرَجه  شَيْئ ا َ وَى إ نْ  أَ همُ  القفال عَا   الْإ 
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اْ   خَرَ  ه ، َ عَامٍ     ياله  جَحُ الْأرَْ : .... ثم قال : قُلْتُ  َ لَاقَ، فَلَا  وَذَيْر  يُّههونَ  ب ههم   قَطَههعَ  ذ 
 الْع رَاق 

ُ ونَ  ا، ك ناَيَةد  أَ همُ  المُْتَقَد  ا. عْلَمُ أَ  وَاللههُ ُ طْلَق  رُ  الهت ي الْب لَا ُ  وَأَ ه ،ل   اللهفْههظُ  ف يهَا يَشْتَه   فَهُههوَ  لطهههلَاق 

لَافٍ  لَا ب   أَهْل هَا حَذ       يَةد ك ناَ  . ".اْ تَهَى. خ 

ج لفظ أ ت تالذ على لفظ طراب أن ومحز انض • أ ههت عههلي  "ال يو ي رحمم الله تعالى يُخر 

يعد صريحا إن عند  ا اعتههبر أن الصرههيح   الطههلاق ، ولفظ أ ت علي حرام ن  "حرام 

مهور ، ثم ند الشافعية ومخالف لمذه  الج انستعمال وهو أحد الوجوه عاللفظ المشتهر   

ز  ا الدنلة بينما انحههتمال   لفههظ أ ههت تههالذ حرام حاصإن انحتمال   لفظ أ ت علي 

 حاصز  ا الل ا   النطذ .

 "بز القري   هها لفههظ  "أ ت  الئ  "ظ ن تنطبذ على لفظ فتوى ال يو ي   هذا اللف •

الألفههاظ  ة ، وقههد اعتههبره ال ههيو ي  هها ام أ ت  الذ بالقههاف المعقههوقو "أ ت  الئ 

، َ  ْ ت  أَ : قَالَ  الصريحة فقال : وَلَوْ  يبَههةٍ  المَْعْقُوَ ة   ب الْقَاف   ال ذد ههاَ  قَر  ههظُ  كَههمَا  الْكَههاف      َهها يَلْف   به 

 .الْوُقُوع        شَ ه  فَلَا  الْعَرَبُ،

بز يكون بنشر الصالح لإثبات الحكم شرعا  أن خفض     الطلاق ليس بإهدار اللفظ  (7)

 لطلاق .الوعي بخطورة ا

  اللهجة العا ية المصرية مجافاة لحقيقههة الأ ههر ، المشتهر أن اعتبار كناية لفظ أ ت  الئ   (8)

الطههلاق ،  "الطلاء  "سماع كلمة وحقيقة الأ ر أن عا ة الناس وخاصتهم يفهمون  ا 

استفتي عا هههذه الم ههألة:  كان القفال يقول إذا "ي : والتبا ر أ ارة الحقيقة ؛ قال الد ير
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نم الصريح .. فصريح لهه ، ن فهمت  سمعت ذيرم حلف بهذا  ا كنت تفهم  نم؟ إ إذا

قههد  ين : ، وقال إ ههام الحههر  واختار هذا الأستاذ أبو إس ذ وك ير  ا فقهاء خراسان

نههها ت إشاعة الألفاظ و ا يفهم  أ بذ الفقهاء قا بة على أن المعتبر   الأقارير والمعا لا

عبههارات عهها الطههلاق  راتُ عا العقو  تُعنَى لمعا يههها، وألفههاظ  العرف المطر ، والعبا

 .   قاصد، فكا ت بم ابتها

 

 
 

 

 . 485/ 7: ح المنهاج النجم الوهاج في شر  (1)

 .  .61/ 14:نهاية المطلب في دراية المذهب  (2)
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  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 ةـــالخاتم
 اشتمل هذا البحث على النتائج التالية : 

يشههمز   صطلح العمز على أل نة الفقهاء بمعان  تعد ة ، والمختار   هذا الب ث أ م تييأ .1

وا شر بههين النههاس  هها قههول أو فتههوى أو حكههم  لمذكورة فهو شا ز لما ذاعجميع الأ واع ا

 . ستمر العمز عليم وكان    زع الناس عنم  شقة ظاهرة وحرجق ائي وا

العههرف : أن العههرف  هها  "وبين  صههطلح  "العمز  ا جرى عليم  "الفرق بين  صطلح  .2

 فهو اختيار المفتههين أو  "  ا جرى عليم العمز "تعارفم الناس ، فهو اصطلاح العا ة ، أ ا 

 الق اة .

عليم وسلم حيث يُ يغير بنههاء البيههت  راعههاة لمهها  صلى اللهأول  ا اعتبر عمز الناس النبي  .3

 جرى عليم العمز واعتبار للمآل .

عههلى  اعتبار  ا جههرى عليههم العمههز و صههوا عههلى أن الجمههو ة على مص الأئتواترت  صو .4

ا ضلالد   الديا وجهزد   الم لمين  . الشريعة عند علماء بمقاصدالمنقونت أبد 

صهها را عهها يكون عمههز الم ههلمين ، وأن يكههون   نها أن يشترط نعتبار العمز شروط ، .5

مخالفهها للنصههوص الصهه ي ة  العمههز أن يكههونو الفقهاء الربا يين والعلماء المخلصههين ، 

لههدى الفقهههاء  أن يجد هذا القول قبونو أن يكون هذا العمز مخالفا للإجماع ، ، و  الصريحة

 . مللعمز بم ، فإن أ كره الفقهاء فلا عبرة بويجد رواجا 

،  الم ائز انجتها ية التي هي  ا اختصههاص و  الأ ههر:  رى عليم العمز يدخز فيم ا ج .6

الم ههائز انجتها يههة   ، و  التي تتعلذ بالعا ة ، ويتأثر بها النظام العههام تها يةالم ائز انج

،  اب الحج ، واستقرت   أذهان العا ههةي جرى عليها العمز   أبوالم ائز الت،  العبا ات
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  الم ههائز ، و  ت كاختيار حر ة الت وق الشبكي ، وحر ههة تههدوال البتكههوياالمعا لا  و 

كوضع ضههوابي  عينههة للتههبرع  : ، النوا ل  ن بأحد انراء فيهاوالقا  انجتها ية التي أخذ

  وع الجنين . بالأع اء ، وحكم الحقا المجهري لت ديد

لرسمية  ا  ام الباحث قد ؤس ات اب ث العلمي ن حرج   اختيار  ا يخالف الم   قام ال .7

ح لديم بهها ظههاهرة  هها للحجج ااستوفى شرائي الب ث العلمي و ظر    آنت الأ ور وترجه

 . اختاره

عية ن أو  مخالفة الفتاوى التي جرى عليها العمز ، والتي روعيت فيههها ال ههوابي الشرهه  .8

 .للفتوى 

تعد ة  نههها  هها يرجههع إلى تبارات  تاوى التي جرى عليها العمز على  رات  باعمخالفة الف .9

ر المترت  على ثلى الأ عتمد الفتوى ، و نها  ا يرجع إلى  وضوع الفتوى ، و نها  ا يرجع إ

 ، و نها  ا يرجع إلى ا تشار الفتوى .الفتوى 

توى التههي تعتمههد عههلى اع أشد   الت ريم  ا الففمخالفة الفتوى التي تعتمد على الإجم .10

ي تعتمد على النص أشد  ا مخالفة الفتههوى التههى تعتمههد فتوى الت ص ظاهر ، ومخالفة ال

 . على مجر  انجتها 

  م ن أو  مخالفة  ا جرى عليم العمز   المواضيع التالية : إفتوى فبالن بة لموضوع ال .11

دة الو نيههة وال ههيا ة بالأوضههاع الدوليههة أو الوحهه الفتوى التي تتعلههذ بكيههان الأ ههة أو  .12

 .ر المتعلقة ببقاء الأ ة أو العلاقات بين الدول وبع ها ا الأ والإقليمية و  و ذل  

الم ائز التههي هههي بم ابههة الم ههلمات واتفقههت  عمز  كما ن أو  مخالفة  ا جرى عليم ال .13
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 ههاواة الأخههت لأخيههها ، أو  عوى   عليها كلمة الفقهاء كدعوى عدم فرضية الحجاب

     الميراث .العاص

 . تاج الناس فيها إلى فصز النزاع كتقدير الدية الشرعيةلوى ، ويحالم ائز التي تعم بها الب .14

العمز   الم ائز التي جرى عليها العمز بههما  ى عليمويجو   رح انراء بما يخالف  ا جر .15

تيههار اخ، و نجتها  لحز  شكلة الم ائز التي ت تدعي أديد ا، و يخالف الدليز الشرعي 

 . العايُ لنف م    قام الورع 

العمز أن الطلاق يح   على الرجز  تى صدر  ا أهلم ووافذ محلم ، ون  جرى عليممما  .16

 يذ .ثنحت ابم إشها  ون تويشترط 

مما جرى عليم العمز أن  ية القتز الخطأ    صر تقدر بالف ة وهي تعا ل  قههدار خم ههة  .17

 جم  ا الف ة .35،700 ا الف ة الخالصة  يلوجرا ا ، وسبعمائة جراموثلاثين ك

 ات :ـــالتوصي

 

فههيما يمههس الشههأن وضع نئ ة قا و ية تحظر على ذير المختصين التصدر للفتوى ن سيما  .1

 ر ال ياسية والوحدة الو نية .لأ والعام وا

، وأن     راعاة  قاصد الشرههيعةأن تتلاءم الفتاوى  ع الأ لة الشرعية المعتبرة وأن تنطذ  .2

س وإقا ة الحجة ، حتههى تنشرههح إقناع النا يبذل المتصدرون للفتوى قصارى جهدهم  

 صدور الناس باختياراتهم .

ختياراتها عا  ريذ عقد ورش عمز   يد االمعنية بالفتوى على توحأن تعمز المؤس ات  .3

 العا ة .الم ائز الخلافية بينها ، توحيدا للرأي و نع لتشويش 

 الدية الشرعية .ة   تقدير قا ون العقوبات واختيار رأى المؤس ات الديني إعا ة النظر   .4
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 عـــالمراج

 أون : القر ن الكريم .

ا العباس با ع مان با شافع با عبد المطلهه  يس بأبو عبد الله محمد با إ ر ، المؤلف  الأم  .1

.  بههيروت –المعرفههة النههاشر:  ار ،  هه(204: با عبد  ناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى

المؤلف: محفوظ با ،  حمد با محمد با حنبز الشيبانيعبد الله أ ااداية على  ذه  الإ ام أط

  اهر ياسين الف ز -د اللطيف هميم : عبالم قذ،  لح ا، أبو الخطاب الكلوذانيأحمد با ا

 م 2004هه /  1425ولى، الطبعة: الأ،  الناشر:  ؤس ة ذراس للنشر والتو يع، 

با حما  الجوهري الفاراط    صر إسماعيزالص اح تاج اللغة وص اح العربية ، المؤلف: أبو   .2

 بيروت –لايين للم عبد الغفور عطار ، الناشر:  ار العلمهه( ، تحقيذ: أحمد 393)المتوفى: 

 . م 1987 - هه 1407 الرابعة: ،الطبعة

 عة  كتبة ال نة . ب 95حمد محمد شاكر ص :  ظام الطلاق   الإسلام للشيخ أ .3

لله با محمو  با  ههو و  الموصههلي البلههدحي، مجههد ؤلف: عبد االم،  انختيار لتعليز المختار .4

ات: الشيخ محمو  أبو  قيقة ) ا عليقعليها ت،  هه(683ز الحنفي )المتوفى: الديا أبو الف  

 القههاهرة - طبعههة الحلبههي  النههاشر: علماء الحنفية و درس بكليههة أصههول الههديا سههابقا(

 . م 1937 -هه  1356: تاريخ النشر بيروت، وذيرها( -)وصورتها  ار الكت  العلمية 

 )المتوفى: يبانيعبد الله محمد با الح ا با فرقد الش  المؤلف: أبو،    الأصز المعروف بالمب وط .5

 كراتشَّ -سلا ية الناشر: إ ارة القر ن والعلوم الإ،  الم قذ: أبو الوفا الأفغاني،  هه(189

النههاشر: ،  لام إبههراهيممد عبد ال هه تحقيذ: محنبا القيم ، الموقعين عا رب العالمين إعلام  .6

 م1991 -هه 1411الطبعة: الأولى، ،  ييروت – ار الكت  العلمية 
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المؤلف: أبو الوليد محمد با أحمد با محمد با أحمد با رشههد ،  نهاية المقتصدهد و بداية المجت .7

،  القههاهرة –النههاشر:  ار الحههديث ،  هههه(595لمتوفى: شهير بابا رشد الحفيد )االقر بي ال

 م 2004 -هه 1425نشر: تاريخ ال

د ا أحمهه المؤلف: علاء الديا، أبههو بكههر بهها   ههعو  بهه ،  بدائع الصنائع   ترتي  الشرائع .8

، الطبعههة: ال ا يههة،  النههاشر:  ار الكتهه  العلميههة،  هههه(587الكاسههاني الحنفههي )المتههوفى: 

 .م1986 -هه 1406

أحمههد ا   ههعو  بهها ، أبههو بكههر بهه الصنائع   ترتي  الشرائع ،المؤلف: علاء الههديا بدائع .9

 - هه1406هه(الناشر:  ار الكت  العلميةالطبعة: ال ا ية، 587الكاساني الحنفي )المتوفى: 

 م1986

ح ههين المؤلف: أبو محمد محمو  با أحمد با  وسههى بهها أحمههد بهها ،  البناية شرح ااداية .10

 -ميههة الكتهه  العل النههاشر:  ار،  هههه(855ر الديا العينى )المتههوفى: الغيتابى الحنفى بد

 م 2000 -هه  1420، لبنان ،الطبعة: الأولى، بيروت

با محمّد با عبد الرّ اق الح يني، أبو  مّدتاج العروس  ا جواهر القا وس ، المؤلف: مح .11

بيدي )المتوفى:  ا الم ققههين . هه(الم قذ: مجموعة  هه 1205الفيض، الملقّ  بمرتضى، الزه

 ة .الناشر:  ار ااداي

لْب ي  الدقائذ وح ائذ شرح كنزتبيين الحق .12 المؤلههف: عهه مان بهها عههلي بهها محجهها ،  اشية الش 

الحاشية: شهاب الههديا أحمههد ،  هه( 743لمتوفى: ي )االبارعي، فخر الديا الزيلعي الحنف

لْب يُّ )المتبا محمد با أحمد با يو س با إسماعيز با  الناشر: ،  هه( 1021وفى: يو س الش 

،  سنا ابا  اجههم،  هه 1313طبعة: الأولى، ال القاهرة بونق، -ية المطبعة الكبرى الأ ير
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زويني، و اجة اسم أبيههم يزيههد )المتههوفى: الق المؤلف: ابا  اجة أبو عبد الله محمد با يزيد

فيصههز  -بيههة :  ار إحيههاء الكتهه  العرالناشر،  تحقيذ: محمد فؤا  عبد الباقي،  هه(273

 عي ى الباط الحلبي

د با أحمد با جعفههر بهها حمههدان أبههو الح ههين أحمد با محمالمؤلف: ،  التجريد للقدوري .13

أ.   محمههد  ات الفقهية وانقتصا يةدراسالم قذ:  ركز ال،  هه( 428القدوري )المتوفى: 

ة: ال ا يههة، الطبعهه ،  القههاهرة –ل ههلام النههاشر:  ار ا،  أحمد ساج ... أ.   علي جمعة محمد

 م . 2006 -هه  1427

المغرب   إ ار المذه  المههالكي ، إعههدا  أ / عبدال ههلام ز    عليم العمتظرية الأخذ بما .14

 م .1996 -هه 1417سلا ية بالمغرب  الإ العشري ،  بعة و ارة الأوقاف والشؤون

فرح الأ صاري با أحمد با أط بكر با   المؤلف: أبو عبد الله محمد،    الجا ع لأحكام القر ن .15

،  لم قذ: هشام سههمير البخههاريا،   هه( 671فى: الخزرجي شمس الديا القر بي )المتو

هههه/  1423ة: لطبعهه ا،  الناشر:  ار عايُ الكت ، الريهها ، المملكههة العربيههة ال ههعو ية

 م 2003

 س التميمههي الصههقلي المؤلف: أبو بكر محمد با عبههد الله بهها يههو،  الجا ع لم ائز المدو ة .16

:  عهد الب وث الناشر،    كتوراه  الم قذ: مجموعة باح ين   رسائز،    هه(  451وفى:  )المت

صى المههوجا عة أم القرى )سل لة الرسائز الجا عية  -العلمية وإحياء التراث الإسلا ي 

 -هههه  1434الطبعههة: الأولى،  تو يههع:  ار الفكههر للطباعههة والنشرهه والتو يههع بطبعها(

 م 2013

، محمد عليش  لشرح الكبير، المؤلف محمد عرفم الدسوقي ، تحقيذحاشية الدسوقي على ا .17
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 .اشر  ار الفكر ،  كان النشر بيروت الن

أبههو حنيفههة، المؤلههف ابهها فقههم حاشية ر  المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصههار  .18

م. كههان 2000 -هههه 1421عابديا. ، الناشر  ار الفكر للطباعة والنشر. ، سنة النشرهه 

 يروت.النشر ب

 يروتر الفكر ه ب ار النشر /  االحاوى الكبير للماور ي ،  .19

  يوان المبتدأ والخبر   تاريخ العرب والبربههر و هها عههاصرهم  هها ذوي الشههأن الأكههبر .20

النههاشر: ،  الم قذ: خليز شهه ا ةبا خلدون ،المؤلف : ابا خلدون ،  يخ االمعروف بتار

 . م 1988 -هه  1408بعة: ال ا ية، الط  ار الفكر، بيروت

المؤلف: شهاب الديا محمو  با عبد  ، انيوال بع الم روح المعاني   تف ير القر ن العظيم  .21

النههاشر:  ار ،  لباري عطيةبد االم قذ: علي ع،  هه(1270الله الح يني الألوسي )المتوفى: 

 هه 1415الطبعة: الأولى، ،  بيروت –الكت  العلمية 

ي لمؤلف: أبو  كريا محيي الديا يحيههى بهها شرف النههوو ا،  البين وعمدة المفتينروضة الط .22

 -النههاشر: المكتهه  الإسههلا ي، بههيروت،  تحقيذ:  هههير الشههاويش،  ه(ه676 )المتوفى:

 م1991هه / 1412، الطبعة: ال ال ة،  عمان -  شذ

  كان النشر بيروت،  الناشر  ار المعرفة،  676سنة الون ة / سنة الوفاة  .23

تههاب الك :  ار الناشر،  : أبو  او  سليمان با الأشعث ال ج تانيالمؤلف ،  سنا أط  او  .24

 العرط ه بيروت.

ر ل نا الصغير للبيهقيا .25 ههوْج   ي المؤلف: أحمد بهها الح ههين بهها عههلي بهها  وسههى الُخسْرَ
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 ار ،  الم قذ: عبد المعطي أ ين قلعجههي،  هه(458لخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: ا

ه باك ههتانالنشر: جا عة الدراسات ا  -هههه 1410الطبعههة: الأولى،  لإسلا ية، كراتشَّ 

 م.1989

: م 2006-هه1427القاهرة ، الطبعة:  -سير أعلام النبلاء للذهبي ،  بعة  ار الحديث .26

7 /169 . 

 ال ا يههة،: الطبعههة ، بههيروت –ووي على   لم،  بعة   ار إحياء التراث العههرط الن شرح .27

1392 . 

الله  ؤلف: محمد با عبههد الله الخههرشي المههالكي أبههو عبههدالم،  مختصر خليز للخرشي شرح .28

 . بيروت –الناشر:  ار الفكر للطباعة ،  هه(1101وفى: لمت)ا

أ ور رسههول الله صههلى الله عليههم    اص يح البخاري، الجا ع الم ند الص يح المختصر .29

لم قذ: الله البخاري الجعفي ، اوسلم وسننم وأيا م = المؤلف: محمد با إسماعيز أبو عبد

 . هه1422، الطبعة: الأولى،  جاة وق الن محمد  هير با  اصر الناصر ، الناشر:  ار

 القاهرة –جي لخا الم قذ: علي محمد عمر ، الناشر:  كتبة ا -الطبقات الكبير نبا سعد  .30

 .م 2001الطبعة: الأولى، 

، رقم  1379 بيروت، -:  ار المعرفة  فتح الباري نبا حجر الع قلاني الشافعي ،  بعة .31

، قههام بإخراجههم وصهه  م وأشرف عههلى قي عبد البههاكتبم وأبوابم وأحا ي م: محمد فؤا  

 . بعم: مح  الديا الخطي 

وف ب اشههية الجمههز ، المؤلههف: لمعههرفتوحات الوهاب بتوضيح شرح  نهج الطههلاب ا .32
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)المتههوفى: سههليمان بهها عمههر بهها  نصههور العجههيلي الأ هههري، المعههروف بالجمههز 

 .:  ار الفكر هه(الناشر1204

ؤلف: أبو العباس شهههاب الههديا أحمههد بهها الم،  الفروقالفروق = أ وار البروق   أ واء  .33

 الناشر: عايُ الكت  هه(684إ ريس با عبد الرحما المالكي الشهير بالقرا  )المتوفى: 

د با ذهها م بهها سههايُ ابهها الفواكم الدواني على رسالة ابا أط  يد القيرواني ، المؤلف: أحم .34

ه(الم قذ: رضا فرحات ه1126توفى:  هنا، شهاب الديا النفراوي الأ هري المالكي )الم 

 .، الناشر:  كتبة ال قافة الدينية 

 . 2000قا ون الأحوال الشخصية المصري ل نة  .35

ا ون الأحههوال الشخصههية للم ههلمين والقههرارات المنفههذة لأحكا ههم وبعههض أحكههام ق .36

 . يرية، اايئة العا ة لشؤن المطابع الأرة والصناعةو ارة التجارية العليا ،الم كمة الدستو

المؤلف: أبو عمر يوسف با عبد الله با محمد با عبد البر بهها ،  كا    فقم أهز المدينةال .37

الم قههذ: محمههد محمههد أحيههد ولههد  ا يهه  ،  هه(463قر بي )المتوفى: ي العاصم النمر

الطبعة: ،  المملكة العربية ال عو ية الريا  الحدي ة، الريا ،الناشر:  كتبة ،  الموريتاني

 .م1980هه/1400ية، ال ا 

 .كشاف القناع عا  تا الإقناع للبهوتي ،  بعة  ار الكت  العلمية   .38

ؤلف: عبد الغني با  ال  با حمهها ة بهها إبههراهيم الغنيمههي الم ، اللباب   شرح الكتاب .39

وضبطم، وعلذ حواشيم: حققم، وفصلم، ،  هه(1298الد شقي الميداني الحنفي )المتوفى: 

 لبنان -اشر: المكتبة العلمية، بيروت الن،  لحميدي الديا عبد امحمد محي

السرخسيهه ئمههة محمد بهها أحمههد بهها أط سهههز شههمس الألمب وط للسرخسي ، المؤلف ا .40
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 م1993 -هه 1414تاريخ النشر: ،  بيروت –الناشر:  ار المعرفة  هه(483)المتوفى: 

يى يي الديا يحأبو  كريا مح لة ال بكي والمطيعي ، المؤلف: ع تكمب  جموع شرح المهذالم .41

 .هه( ، الناشر:  ار الفكر676با شرف النووي )المتوفى: 

ظم ، المؤلف: أبو الح ا علي با إسماعيز الأعالم كم والم يي الأعظ: الم كم والم يي  .42

كتهه  هنههداوي ، النههاشر:  ار الهه[ ، الم قذ: عبههد الحميههد 458با سيده المرسي ]ت: 

 . م 2000 -هه  1421الطبعة: الأولى،  بيروت –العلمية 

الم قذ:  . عبد الله  ههذير أحمههد النههاشر:  ار البشههائر للط اوي   مختصر اختلاف العلماء .43

 . 1417 ال ا ية،: الطبعة - يروتب – الإسلا ية

المتوفى: ميري اليماني الصنعاني)المؤلف: أبو بكر عبد الر اق با همام با  افع الح ،   لمصنفا .44

،  شرهه  اانههد -: المجلههس العلمههيالنههاشر،  مههيقذ: حبي  الرحما الأعظالم  هه(211

 . 1403الطبعة: ال ا ية، ،  بيروت –المكت  الإسلا ي 

النههاشر: ،  ر  ان عبد التههوابللغة و ناهج الب ث اللغوي للدكتور  لم االمدخز إلى ع .45

 .م 1997 -هه 1417الطبعة: ال ال ة  كتبة الخا جي بالقاهرة ، 

بهها  كريههاء القزوينههي الرا ي)المتههوفى: د با فههارس  عجم  قاييس اللغة ، المؤلف: أحم .46

هه 1399عام النشر: ر ، هه( ، الم قذ: عبد ال لام محمد هارون ، الناشر:  ار الفك395

 م.1979 -

 شر:  كتبة القاهرةالناالمغني  نبا قدا ة  ،  .47

محمههد بهها أحمههد بهها رشههد القر بههي )المتههوفى:  المؤلف: أبو الوليد،  اتالمقد ات الممهد .48

،  لبنان –الناشر:  ار الغرب الإسلا ي، بيروت ،  : الدكتور محمد حجيتحقيذ هه(520

 م 1988 -هه  1408الطبعة: الأولى، 



 

 

 لة مج

لية ك

راسات الد

 ميةلاسالإ

4563 

  ية ه في ترسيخ القيم المجتمعرــه العمل وأثــذ بما عليــالأخ

 ى با شرف النووي أبو  كريايحي، المؤلف   نهاج الطالبين وعمدة المفتين   الفقم  .49

الطبعههة عفان ، تحقيذ أط عبيههدة  شهههور بهها سههلمان ،   ارابا ط ات للشا بي : ،الموافق .50

 م  1997هه ه 1417ولى الأ

 محمههد واه  الجليز   شرح مختصر خليز، المؤلف: شمس الديا أبو عبد الله محمد با  .51

هه( 954عيني المالكي )المتوفى: با عبد الرحما الطرابلسي المغرط، المعروف بالحطاب الرُّ 

 .م 1992 -هه 1412عة: ال ال ة، لناشر:  ار الفكر ، الطبا

الم قذ: صلاح الههديا ،  ولف: أبو الح ا علي با الح ين ال غديالم،  فتاوىالنتف   ال .52

 م1984 -هه 1404تاريخ الطبع: ،  وتبير -الطبعة:  ؤس ة الرسالة،  الناهي

ر مههد محمههد تهها ر النههاشر:  ا ، تحقيذ أحمد محمو  إبراهيم , محالوسيي   المذه  للغزا  .53

 . الأولى: الطبعة ، القاهرة –ال لام 

 يكترو ية : واقع انلالم

1. 1 https://manshurat.org/node/14677 

 http://www.dar-alifta.org/ar/Default.aspx?sec=fatwaم  .2

3.  :http://www.youtube.com/cbcegypt  . 

 . http://www.elbalad.news/2559716 وقع :  1 .4

5. http://www.dar//alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12354&L

=0eangID=1&MuftiTyp 

 

 

http://www.youtube.com/cbcegypt
http://www.elbalad.news/2559716
http://www.dar/alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12354&LangID=1&MuftiType=0
http://www.dar/alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=12354&LangID=1&MuftiType=0
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 فهرس الموضوعات

 

 الصف ة لموضوعا

 4490  قد م

 4490 اختيار الموضوع أسباب 

 4492  نهج الب ث 

 4494 خطة الب ث 

 4495 ، وتحديد شرو م بما عليم العمز ضبي المصطلح :  بدأ الأخذ ولالمب ث الأ

 4495 بيان  راتبم 

 4495 المصطلح   عنى تحديد: المطل  الأول

 4499 " العرف " لح  صط وبين " العمز عليم جرى  ا " صطلح  بين الفرق

 4499 وابموج إشكال

 4500 الفقهاء عند العمز عليم جرى ا اعتبار :ل انيا المط 

 4505 العمز عليم جرى بما انعتبار شروط: ال الث المطل 

 4513 العمز افيه يعتبر التي الم ائز تحديد: الرابع المطل 

 ليهمع جهرى  ها  بهدأ  ها الدينية المؤس ات اختيارات  وقع: الخا س المطل 

 العمز
4518 

 4519 : العمز عليها ىجر لتيا الفتاوى مخالفة حكم

 4522 المبدأ هذا لتطبيذ المعاصرة الوقائع: ال اني المب ث

 4522 الطلاق على الإشها : الأول المطل 

 4533 الخطأ القتز  ية تقدير   ألة: ال اني المطل 
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 4538 المصرية بالعا ية "  الئ أ ت " لزوجتم الرجز قول حكم: ال الث المطل 

 4538 بها الطلاق وقوع حيث  ا الألفاظ  امأق:  أون

 4539 الطلاق ألفاظ   والكناية الصريح  بين الفرق:  ثا يا

 4540 الطلاق ألفاظ   الصريح  ضابي:  ثال ا

 4541  الئ أ ت لزوجتم الرجز قول   المعاصريا الفقهاء  راء:  رابعا

 4553 الخاتمة

 4553 التوصيات 

 4556 المراجع 

 4564 الفهارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ثونالثلاو الخامسالعدد      

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

4566 

 

 

 

 


